
  



 
  

  

  

  هداء إ

لمسارنا المليء بحلاوة الأیام  الخاتمإنه لمن الفخر اهداء هذا الانجاز، 
  إلى : هذا حیاتنا وفكرنا، فنهدي عملنال اوتحسین

  الوالدین العزیزین، وجعلنا االله لهم ذخرا في الدنیا والآخرة
خوة والإ العائلة ویسعدنا إهداء هذا العمل إلى كل من هو في القلب، من

  ولي الألباب،... فمحبتهم عندنا غالیةالأصحاب و الأقارب و الأحباب و لأاو 
  كما نهدیه إلى من هم في أنفسنا، وكل مسهم فیه،... لكم جمیعا نهدیه

  علي محمدي مهدي ،  محمدبن سلیم                             
  
  

   



 

  
  

  وعرفان شكر

 لعمل المتواضعالحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا ا

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله":  لقول الرسول صلى االله علیه وسلمو 

في هذا المقام لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدیر والاحترام و 
الذي لم یبخل علینا  محمد الأخضر بنإلى أستاذنا الفاضل الدكتور 

رشاد إلى الصواببالنصح والتوجیه و  ظه ویبارك له ، فنسأل االله أن یحفإ
، كما نتقدم بعظیم الحقوق ، لیكون دوما منارة للعلم یستنیر بها طلبةفیهو 

: عضوي لجنة المناقشة الأستاذین الكریمین الأستاذ التقدیر إلىالشكر و 
بقبول  مهمالتكر  الدكتور بن الصادق أحمد والأستاذ بن مسعود أحمد

ثرائها بالملاحظات القیمة، و مناقشة هذه المذكرة   .إ
 ذاــــي عملنا هـدم لنا ید المساعدة فن ساهم وقــكما نتقدم إلى كل م

كما لا یفوتنا أن نتقدم بعظیم الشكر إلى كل أساتذتنا الذین كان لنا 
  .سأل االله أن یجزیهم عنا كل خیرن، و تدریسهم لناالشرف بلقائهم و 

  

     محمدي مهدي علي محمد ،بن سلیم                                 
  
  



 مقدمة

 أ 

 

  مقدمة 
إن الانسان باعتباره كائن اجتماعي لا یخلوا من التأثر والتأثیر في أي مجتمع من المتغیرات 
خاصة القانونیة منها وبصفة أخص علاقته من الناحیة الجنائیة باعتباره یقوم بأفعال مخالفة 

نها جرائم تمس للقانون سواء عن قصد أو عن طریق الخطأ وهذه الأفعال ینظر إلیها القانون بأ
بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف، شرائحهم ومستویاتهم وبالتالي تمس المجتمع ككیان في أمنه 

  ومصالحه.
وبالتالي فهي أفعال یمنعها القانون ویقدر لمرتكبیها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب وفي 

عل في ظروف معینة بعض الحالات القانون یقر عقوبة لمن یمتنع عن الاقدام على هذا الف
ى هذا الفعل، فالجریمة هي فعل وخاصة إذا تبین بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الاقدام عل

  امتناع یحضره القانون ویقر عقوبة لمن ارتكبه._أو
نما  إن الجرائم لا ترتكب دائما من وطرف شخص واحد بمفرده فتقع المسؤولیة علیه بمفرده، وإ

فتقع علیهم المسؤولیة الجنائیة كلهم وهذا ما أصبح یعرف قد ترتكب من طرف عدة أشخاص 
  بالمسؤولیة الجنائیة أو المشاركة في الجریمة.

شخصین أو أكثر لارتكاب جریمة ما یمكن أن تكون هذه المساهمة مجرد اتفاق مؤقت من 
وقد تكون نتیجة اتفاق مسبق من صنع جمعیة تشكلت من اجل تحقیق نشاط جنائي متفق علیه 

ما أثار عدة تساؤلات في تحمیل كل المشاركین في الجریمة والمسؤولیة الجنائیة، وقد حاول وهو 
الفقهاء الاجابة عن هذه التساؤلات واختلفت وتعددت هذه الاجابات لاختلاف المجتمعات والعوامل 

اییر التي تحكمه واختلاف نظرة الفقهاء كذلك، لذا سنقوم بدراسة هذا الموضوع لتبیانه وتحدید ومع
  ذلك بعنوان المساهمة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائري. 

  ومن خلال ما سبق یمكن طرح الاشكالیة التالیة : 
  ما المقصود بالمساهمة الجنائیة؟ وما هي المعاییر التي تحددها؟

  وعلیه یمكن طرح التساؤلات الفرعیة كالآتي:
  ما هو مفهوم المساهمة الجنائیة ؟ وماهي عناصرها؟ -



 مقدمة
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 ما هي أنواع المساهمة الجنائیة وماهي العقوبات المقررة لها؟ -
كونهما   الاستقرائيالمنهج و  وللإجابة عن الاشكالیة المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي

  طبیعة دراسة مثل هذه المواضیع .یتماشیان و 
   السابقة:الدراسات 

  : ات ذات صلة بالموضوع منها دراساعتمدنا على لقد 
عربیة، المساهمة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائریة، ماجیستیر، جامعة  فغول -

 2002الجزائر، 

 المساهمة الأصلیة في الجریمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیةفوزیة عبد الستار،  -
 1967مصر، 

 لمقارن، دكتوراهنظریة الاشتراك في الجریمة وقانون العقوبات الجزائري ا، العساكر محمد -
 1978جامعة الجزائر، 

اسات المذكورة سالفا استنتجنا أن هنالك توافقا مع دراستنا في الدر  ىمن خلال اطلاعنا علو 
المجال قانون العقوبات الجزائري، وتم الالمام بمجال البحث من خلال التطرق إلى المساهمة 

ثم  العقوبات المقررة لها الجنائیة في النظریات العامة للجریمة وأركانها، والتعرض للتحریض وكذلك
تحدید المساهمة التبعیة وأیضا وأركانها وصورها وعقوبة المساهم التبعي وتأثیر الظروف على هذه 

المعلومات بأسلوب سلس، كما أنها لم العقوبة، وعلى خلاف الدراسات السابقة فأنه تم اختصار 
المساعدة وتم تناول معظم الاحكام تتطرق إلى تناول الحدود الجنائیة والمسؤولیة لبعض الشركاء ب

 هذا الصدد. في
  هداف الدراسة : أ

  التعرف على المساهمة الجنائیة وكذا وتحدید درجة المسؤولیة -
  معرفة آراء الفقهاء حول موضوع المساهمة الجنائیة -
  
  



 مقدمة

 ج 

 

  :صعوبات الدراسة
ات والعراقیل الصعوب ث في حیثیاته وجدنا بعضمن خلال دراسة هذا الموضوع وقیامنا بالبح

  ومن أهمها:
تزامن اعداد هذه الدراسة مع جائحة كورونا وما ترتب عنها من حجر صحي مع غلق  -

 للمكتبات العمومیة والجامعیة مما صعب علینا عملیة البحث عن المراجع
یة البحث وجمع یة منها وهذا صعب عملر قلة المراجع المتخصصة وخاصة المراجع الجزائ -

 .المعلومات 
  المتمثلة في :على وضع خطة العمل و  اعتمدناام بهذا الموضوع و دراسته و للإلم

  ماهیة المساهمة الجنائیة:  الفصل الأول
  : مفهوم المساهمة الجنائیة  المبحث الأول
  : عناصر المساهمة الجنائیة   المبحث الثاني

  العقوبة المقررة لها: أنواع المساهمة الجنائیة و  الفصل الثاني
  المساهمة الأصلیة  ول :المبحث الأ 

  : المساهمة التبعیة  المبحث الثاني
  



 

 

ماهية  الأول:الفصل 

 المساهمة الجنائية
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ترتكب الجریمة عادة من قبل شخص واحد، یصمم على تنفیذها بمفرده وتصبح مشروعه 
الإجرامي، وهو الوحید المسؤول جنائیا عن ارتكابه لركنها المادي والمعنوي لوحده دون مساعدة 

ب من قبل أكثر من شخص وتصبح مشروعهم الإجرامي بحیث أحد، إلا أن هناك جرائم ترتك
یصدر عن كل واحد منهم فعل أو أفعال تحقق هذا المشروع ویسأل جنائیا كل من ساهم في هذه 

 1الجریمة.

وتحدید أهم  بالتطرق في هذا الفصل إلى التعریف بالمساهمة الجنائیةوعلى هذا سنقوم 
  .المذاهب والنظریات التي تحدد أطرها

  مبحث الأول: مفهوم المساهمة الجنائیةال
  م ما یسمى بالمساهمة الجنائیة عندما ترتكب جریمة من قبل أكثر من شخص نصبح أما

الجنائي وهم مصطلحات لهما نفس المعنى، ویقصد بهما ارتكاب جریمة واحدة  الاشتراك أو
طبیعة وتفاوت  بواسطة عدد من الأشخاص یكون لكل منهم دور في تنفیذ هذه الجریمة تختلف

 درجته من حالة إلى أخرى.

ا كل من ماستخدمهو  نىكما انه هناك تعابیر أخرى مختلفة عن هذین التعبیرین لهم نفس المع
المستخدم لدى  الفقه والتشریع. فالفقهاء یفضلون تعبیر الاشتراك الجرمي بدلا من تعبیر المساهمة

حات المساهمة الجنائیة وفي المطلب سیتم التعرض في المطلب الأول إلى مصطلالتشریع، و 
 2الثاني إلى المذاهب الفقهیة للمساهمة الجنائیة.

  المطلب الأول: تعریف المساهمة الجنائیة 
المشرعون في تعابیر المساهمة الجنائیة لكنهم اتفقوا في معناها، فمنهم و  لقد اختلف الفقهاء

) ومنهم من یعبر عنها La participation criminelleمن یعبر عنها بالمساهمة الجنائیة (

                                     
  459، ص 2008علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1
  442، صفحة 2002محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةـ  2
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وهما التعبیران الشائعان سواء في الفقه  )la complicite a l'infraction( بالاشتراك في الجریمة
  1.أو التشریع، غیر أنه یوجد تعابیر أخرى مختلفة عن هذین التعبیرین لهم نفس المعنى

  الفرع الأول : التعریف التشریعي 
ئري یلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح المساهمة في الجریمة بالرجوع إلى القانون الجزا

)La participation a l'infraction(2 

) وبالتالي La compliciteفي القانون المصري استعمل مصطلح الاشتراك الجرمي (
  فالقوانین العربیة لم تجمع على اصطلاح واحد، فهناك اختلاف في التعبیر.

مل المشرع مصطلح الجریمة الجماعیة وهذا الأخیر یعد مختلفا بالنسبة للقانون الفرنسي استع
تماما عن المصطلحین اللذین سبق الإشارة إلیهما، لكن هذا لا یمنع من أن المشرع الفرنسي 

  3استعمل عبارات أخرى لها نفس المعنى، مثلا: تعدد المساهمین في الجریمة، الفاعل، الشریك.
  الفرع الثاني : التعریف الفقهي 

في الجریمة، ورأى الدكتور نجیب  الاشتراكي الفقه العربي نجد المصطلح المتداول هو ف
  حسني أن تعبیر المساهمة الجنائیة له معنیین :

یقصد به نشاط الشریك، وهو من یساهم في الجریمة على و  الاشتراكوهو  المعنى الضیق:
  نحو تبعي.

من یساهم في الجریمة سواء كانت یقصد به كل و  وهو ما یریده الفقه المعنى الواسع:
 مساهمته أصلیة أو تبعیة.

                                     
 2012الجزائر،  محاضرات في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانیة، دار الهدى، ،من خلفيبد الرحع 1
وهذا بعد التعدیل الأخیر للتشریع وهو متعلق بالوقایة ومنع الجرائم الجنسیة وحمایة  1998جوان  17المؤرخ في  98-468قانون رقم  2

  .الأحداث
 .1998ناني، القسم العام، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، شرح قانون العقوبات اللب ،محمود نجیب حسني 3

  4ص.
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وینتهي د. محمود نجیب حسني إلى استعمال تعبیر المساهمة الجنائیة كمرادف للمصطلح 
فیطلقه على المساهمة التبعیة في  الاشتراك)، أما تعبیر Participation criminelleالفرنسي (

  Complicite(.1الجریمة وهي مرادفة للمصطلح (
  الفرع الأول : التعریف القانوني 

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد وضع أحكام المساهمة الجنائیة تحت عنوان "المساهمة 
من هذا  42و 41في الجریمة في قانون العقوبات معرفا كل من الفاعل والشریك في المادة 

 2القانون.

مباشرة في تنفیذ الجریمة اهمة " یعتبر فاعلا كل من ساهم مس 41حیث نصت المادة 
ءة استعمال السلطة أو الولایة حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إسا_أو
 3التحایل أو التدلیس الجرمي"._أو

ب" یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد  42وجاءت المادة 
لین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاع

  4لها مع علمه بذلك".
وبالتالي فإن المساهمة الجنائیة هي ولیدة نشاط عدة أشخاص في ارتكاب الجریمة واحدة 

مختلف على نحو یجعل القانون یحدد أثر هذا التفاوت، مما یكون و  بحیث یكون نشاطهم متفاوت
ذو أهمیة یسمى "بالفاعل الأصلي" و  المساهمون ومن كان دورهم أساسي هو هؤلاء الأشخاص هم

" وهو ما سیتم شرحه الشركاء" وأصحاب الدور الثانوي اقل أهمیة هم "أو "المساهم الأصلي
  بالتفصیل فیما بعد من خلال بحثنا هذا .

                                     
یتضمن قانون العقوبات، جاء في الباب الثاني من هذا  1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-06الأمر رقم  1

  .مساهمون في الجریمةالأمر عنوان مرتكبو الجریمة وعن الفصل الأول ال
  .2014فبرایر  16، بتاریخ 07، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، العدد 1966یونیو  08مؤرخ في  66-156أمر رقم  2
  من ق. ع. ج. 41المادة  3
  من ق. ع. ج. 42المادة  4
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 العرضیة كما أنه یجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك ما یسمى بالمساهمة الضروریة والمساهمة
ویقصد بها ، بحیث أن هناك جرائم نوعها یتطلب مساهمة ضروریة وذلك وفق نموذج القانوني لها

ضرورة مساهمة أكثر من شخص لارتكابها، مثل جرائم الرشوة التي تتطلب راش ومرتش، وبالتالي 
ه القانون على فقیام هذه الجرائم قانونا لابد من تعدد الجناة فیها وهو نوع من المساهمة الذي یحدد

  أساس النموذج القانوني لكل جریمة .
 كجریمةأما ما یعرف بالمساهمة العرضیة وتكون في الجرائم التي یرتكبها شخص واحد 

القتل، إلا أنه یمكن أن یساهم في وقوعها أكثر من شخص ولهذا سمیت بالعرضیة إذ یمكن أن 
قتل بحیث یتم التحریض على ارتكابها تتعاون جهود أكثر من شخص في ارتكابها، مثل: جرائم ال

وتقدیم المساعدة المادیة مثل السلاح فیما یتولى البعض تنفیذ الجریمة وبالتالي یتعدد المساهمون 
 1في الجریمة وتتعدد أفعالهم وتتولد الرابطة السببیة .

اب ولقد عالج المشرع الجزائري المساهمة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائري، في الكت
إلى  41الثاني، الباب الثاني، الفصل الأول تحت عنوان " المساهمون في الجریمة " من المادة 

  46.2غایة المادة 
  المطلب الثاني : المذاهب الفقهیة المحددة للمساهمة الجنائیة 

إن التمییز بین المساهمین في الجریمة، من مساهم تبعي إلى مساهم أصلي هي ضرورة 
اتفاق أغلب الفقهاء إلا أن الاختلاف فیما بینهم یكمن في المعیار المتفق علیه حتمیة وكان ذلك ب

لذلك انقسم الفقه في البحث عن هذا المعیار إلى مذاهب عدیدة یمكن حصرها في و  لهذا التمییز،
سیتم التعرض إلیه و  3المذهب المختلط.و  ثلاثة مذاهب، المذهب الموضوعي، المذهب الشخصي

  في هذا الجزء.

                                     
  369ص. المرجع السابق،سلیمان عبد المنعم،  ،محمد زكي أبو عامر 1
  460ص. المرجع السابق. ،القهوجي علي عبد القادر 2
 .85، ص.1967المساهمة الأصلیة في الجریمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر، فوزیة عبد الستار،  3
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  المذهب الموضوعي:  الأولفرع ال
المساهم التبعي على نوع الفعل الذي و  اعتمد هذا المذهب في التمییز بین المساهم الأصلي

یرتكب _وثیقة بالركن المادي للجریمة أو یرتكبه الجاني، فالمساهم الأصلي یرتكب فعلا له صلة
یعني و  أقل صلة بالركن المادي، جزءا من هذا الفعل. أما بالنسبة للمساهم التبعي فهو یرتكب فعلا

ذلك أن فعل المساهم الأصلي ینطوي على قدر من الخطورة یهدد الحق الذي یحمیه القانون أكثر 
 1مما ینطوي علیه فعل المساهم التبعي.

 إذن نخلص إلى القول أن المذهب الموضوعي یعتمد في التمییز بین المساهم الأصلي
قد وجدت عدة نظریات اختلفت فیما بینها و  المادي للجریمة. المساهم التبعي على عناصر الركنو 

في تحدید مضمون عناصر الركن المادي للجریمة إذ انقسمت إلى نظریتین رئیسیتین إحداهما 
  2الأخرى مادیة.و  شكلیة

  أولا : النظریة الشكلیة
 Von ***أیدها الفقیه فون لیست، و Ernest BELING **الفقیه بیلینج *نادى بهذه النظریة

LISZT  ألفلد وALLFEL .  وفقا لهذه النظریة یعد مساهما أصلیا من یقوم بتنفیذ الفعل المكون و
للجریمة كما بینه النص القانوني الخاص بالجریمة. بمعنى آخر كل شخص ارتكب الفعل الذي 

ان یقوم علیه الركن المادي للجریمة سواء كله أو جزءا منه أو حتى جزءا من أحد الأفعال إذا ک
عدا ذلك فهو مساهم _الركن المادي للجریمة یتكون من جملة الأفعال یعد مساهما أصلیا، أما ما

                                     
 .46، ص. 1994المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، محاضرات، جامعة الدول العربیة، محمود نجیب حسني،  1
 .561ص.، 1992للجریمة، دار النهضة العربیة، مصر،  القانون والعقوبات القسم العام النظريأصول  أحمد فتحي سرور، 2

المذاهب التي تكتفي بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونیة، فلا تنظر إلا إلى الشكل الذي تخرج به هذه القاعدة إلى  النظریة الشكلیة : من* 
لقاعدة القانونیة إلى السلطة التي اكتسبت هذه القاعدة عن طریقها قوة الإلزام في الحیاة الوجود في صورة ملزمة ولذلك فهي ترجع تكوین ا

 العملیة إذن فهي تربط بین القانون والسلطة التي تكسبه قوة الإلزام في العمل .

فقیه سویدي، درس في جامعة  .1943 سبتمبر 23، مات فى سكیپشولمین  فى  1857  اكتوبر 27من موالید یوم بیلینغ ** ایرنست تریجیر 
 للقانوناوبسلا وكان عضوا في حزب لبتجمع المعتدل ویعتبر من المنظین 

ألمانیا، ودخل جیش ولایة بافاریا في عام في أولم، فورتمبیرغ،  ولد بالقرب من مدینة) مستشار ألماني 1970- 1880فیلهام فون لیست (*** 
  ثم رقي إلى مستشار. الحرب العالمیة الأولى. ، تمت ترقیته إلى ملازم. شغل منصب ضابط أركان في1900. في عام 1898

https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%BE%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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وتطبیقا لهذا المعیار یعتبر مساهما أصلیا من یرتكب بنفسه فعل الاعتداء على الحیاة في  1تبعي.
  2.جریمة القتل ومن یرتكب فعل الاختلاس في جریمة سرقة

من یراقب الطریق و  ك بالمجني علیه لیمكن الجاني من ضربه یعتبر مساهما تبعیا من یمسو 
  3حتى یمكن زمیله من السرقة داخل منزل المجني علیه.

وقد قیل عنه أنه مساهم تبعي، لأن إمساك المجني علیه لیس هو الفعل المحدد في النص 
لیس الفعل القانوني الخاص بجریمة القتل، بل هو الاعتداء على الحیاة، كذلك مراقبة الطریق 

(ب) مساهمین و المبین في النص القانوني الخاص بالسرقة بل هو الاختلاس. فمثلا: یعتبر (أ)
قام (ب) بتدعیم تلك الاقوال بمظاهر و  أصلیین في جریمة النصب إذا صدرت عن (أ) أقوال كاذبة

   4خارجیة.
  حجة النظریة :

اس الذي تعد الأسو  للها واضحةأن عو  وقد قال أنصارها أنها تتطابق مع ما جاء به المنطق
صفة غیر جریمة هو الذي یتمتع في ذاته بالتقوم علیه. فالفعل المحدد في النص القانوني لل

المشروعة، أما ما عدا ذلك فهو خارج عن نطاق التجریم إذ لا یكیف قانونا بعدم المشروعیة 
  الذاتي.

لتنفیذي فیكون من ارتكبه أقل بین الفعل او  ویستمد الصفة غیر المشروعة من العلاقة بینه
خطرا ممن ارتكب الفعل غیر المشروع، من ناحیة أخرى، تعد هذه النظریة الوحیدة التي تسمح 
 بالوصول إلى حلول واضحة یستحیل الوصول إلیها عن طریق نظریات أخرى یشوبها الغموض

نما یدخل فیها بعض الاعتبارات و  عدم التحدید. كذلك لیست موضوعیة بحثاو  الشخصیة في إ

                                     
1 Jean ZISSIADES «L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de participation à 
l'infraction, Revue internationale de droit pénal, 1957, p. 178. 

 من ق. ع. ج. 350والمادة  254المادة  2
  من ق. ع. ج. 276والمادة  264المادة  3
 88صفوزیة عبد الستار، المرجع السابق،  4
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الحدود التي یعتمد فیها الشارع على عناصر شخصیة عند تحدیده من یعد مرتكبا للفعل الذي یقوم 
  1.علیه نص القانون

  نقد النظریة:
یؤدي إلى حلول عملیة مقبولة، فقد و  على الرغم مما یدعم هذه النظریة من سند منطقي

  علیها: جهت إلیها انتقادات عدیدة، فیعابو 
عن تفسیر فكرة الفاعل المعنوي بحیث لا تعتبره فاعلا للجریمة لأنه لا یرتكب القصور  -

نما یدفع شخصا آخ یساعده في _ر لارتكابه أوبنفسه الفعل المبین في النص القانوني للجریمة، وإ
  2ذلك . 
 لعدد الفاعلین. فقد تنكر صفة الفاالعجز عن حسم بعض المشاكل التي تثیرها حالة تع -

وم (أ) (ب) على قتل (ج) بالسم، فیقو یتفق (أ) یجب اعتبارهم فاعلین، مثلا، كأنأشخاص  على
بوضع السم في الطعام بینما (ب) یبذل كل ما في وسعه لصرف انتباه (ج) عن ملاحظة طعم 
السم، فتحققت النتیجة الإجرامیة وهي الموت. فوفقا لهذه النظریة، یعد (أ) وحده فاعلا أما (ب) 

بالمساعدة، وهذا غیر معقول لأن نشاط كل واحد منهما قد أكمل نشاط الآخر.  فیعد مجرد شریك
إذن النشاطین انتهیا إلى وحدة إجرامیة مما یقتضي اتحادهما في التكییف. فمن غیر المنطقي أن 

   3یكیف نشاط كل منهما تكییفا مختلفا عن تكییف نشاط الآخر.
اب علیها عدم صلاحیتها للتطبیق على ضیق نطاقها عن طوائف معینة من الجرائم: فیع -

نما تقوم عندما یأتي و  بعض الجرائم، مثلا جرائم الامتناع فهذه الجرائم لا تفترض إتیان فعل إ
اني بموقف سلبي. لكن هذا النقد محل نظر لأن الجرائم التي ترتكب عن طریق الامتناع، یكون الج

                                     
 97- 89، ص. فوزیة عبد الستار، المرجع السابق 1
  90، صنفسه 2
  .513أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. 3
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ني عن عمل یفرضه علیه امتناع الجا الفعل الذي یكون النموذج القانوني للجریمة فیها هو
   1القانون.
تعارضها مع نصوص القانون الوضعي: انتقدت على أنها تتعارض مع نصوص القوانین  -

من ق ع المصري مثلا تنص على أن "من  39التي وضعت تعریفا للفاعل مع غیره. فالمادة 
من الأعمال المكونة لها" فما  یدخل في ارتكابها إذ كانت تتكون من جملة أعمال فیأتي عمدا عملا

المشرع قد حرص على وضع هذا التعریف فإن ذلك یفترض أن الفاعل مع غیره قد یرتكب  دام
وننتهي إلى القول أن هذه ، عنى أوسع مما تقرره هذه النظریةغیر هذا الفعل، أي أنه یفترض له م

  2 .لقانون المصرياو  النظریة سادت في أغلب التشریعات منها نماذج القانون الفرنسي
 ثانیا : النظریة المادیة

المساهم التبعي عند الأفعال التي و  لا تقف هذه النظریة عند التمییز بین المساهم الأصلي
نما تمتد إلى غیر ذلك من الأفعال التنفیذیةو  یتكون منها الركن المادي كما عرفه القانون، التي و  إ
سیتم التعرض و  3یر التي أدلى بها أنصار هذه النظریةتساهم في إحداث النتیجة، وقد تعددت المعای

  لها فیما یلي:
    أ. معیار الضرورة :

وفقا لهذا المعیار یعد مساهما أصلیا في الجریمة لیس فقط من یأتي بنفسه الفعل الذي یدخل 
نما أیضا كل من یقدم في سبیل ذلك مساهمة ضروریة،، و في التعریف القانوني للجریمة لو لا و  إ

  4المساهمة ما كان یمكن تنفیذ الفعل الإجرامي نفسه. هذه
أما المساهم التبعي والذي سمي بالمساعد غیر الضروري فهو الذي إذا استبعدنا نشاطه في 

  إن الجریمة لا ترتكب في الوقت أو في الظروف المقرر أن ترتكب فیها.

                                     
 .510أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. 1
 97- 89فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص.  2
  .517أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. 3
 .98ابق، ص.فوزیة عبد الستار، المرجع الس 4
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له من سرقة حتى یمكن زمی، فمثلا : من یدخل محل مجوهرات فیجذب انتباه البائع
المجوهرات، هنا یعتبر كل من الاثنین فاعلا أصلیا في الجریمة، فالفعل الذي قام به الأول كان 
مساهمة ضروریة لتنفیذ الجریمة، والفعل الذي قام به الثاني یتوافر به الركن المادي للجریمة كما 

  1عرفه القانون.
 19الضروري في الفقه خلال القرن  بالذات فكرة المساعد الرئیسي أوو  وقد ساد هذا المعیار

قائمة  -وعلى الرغم من أنه لیس سائدا في الوقت الحاضر، إلا أن أفكاره مازالت على نحو خفي
ي، وهو عاتصف بطابع موضو و  من ممیزاته أنه ابتعد عن الشكلیة القانونیةو  في الفقه المعاصر؛

ة بنطاق أوسع مما تعترف به یمتاز فضلا عن ذلك بمیزة عملیة إذ یعترف للمساهمة الأصلی
هناك صعوبة و  وقد وجه لهذا المعیار انتقادات، بحیث اعتبر معیارا غیر سلیم،، النظریة الشكلیة

  2.في تطبیقه ثم في عجزه عن تفسیر حالة الفاعل المعنوي
  ب. معیار السببیة المباشرة : 

اشرة لحدوث النتیجة یعد مساهما أصلیا من قام بفعل ذي فاعلیة مب، ووفقا لهذا المعیار
الإجرامیة أما المساهم التبعي فهو من قام بفعل ذي فاعلیة غیر مباشرة لحدوث النتیجة الإجرامیة؛ 
وتحقق الفاعلیة المباشرة إذا كان الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون هو الموضوع المباشر 

ن آثار الفعل التي تتجه إلى الاعتداء الآثار الفعل، أما الفاعلیة غیر المباشرة فإنها تتحقق إذا كا
  3یتحقق الاعتداء فعلا.على الحق في حاجة إلى وساطة فعل شخص آخر حتى 

 Arnoldوقد توسع هذا المعیار في تحدید المساهمة الأصلیة حیث أدخل الفقیه هورن 

HORN اعل تعدیلا أساسیا علیه، فتوسع في تحدید نطاق المساهمة الأصلیة بما یسمح إدخال الف
  4.المعنوي في هذا النطاق

                                     
  .518أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. 1
 .105، ص. 2010مین محمد مصطفی: قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  2
 .105، 100فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص. 3
 .107، 106، ص.نفسه 4
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 كانیتضح ذلك من التفرقة بین من و  ومن مزایا هذا المعیار أنه یستند إلى أساس منطقي
لنشاطه صلة بالنتیجة مباشرة وكانت سیطرته على القوانین الطبیعیة التي أحدثتها لیست محلا 

. كما یتمیز هذا من كان لنشاطه صلة بالنتیجة غیر مباشرة، إذ استعان بشخص آخرو  للشك،
جاء بتفسیر لحالة الفاعل المعنوي، ومع ذلك وجهت له عدة و  سهولة التطبیق؛و  المعیار بالوضوح

  1.تبریره للفاعل المعنوي ضعیفو  انتقادات منها أن ما جاء به له نطاق جزئي
  ج. معیار التلازم الزمني

ء القانون الألماني، وهو فقهاو  نادي بهذا المعیار الفقهاء الإیطالیون في العصور الوسطى
یعتمد ، و FUKS. ومن أهم أنصاره فوكس 19انتشر في النصف الأول من القرن  معیار قدیم

على الوقت الذي نفذت فیه الجریمة لكي یقوم بالتفرقة بین المساهم الأصلي مع غیره والمساهم 
  فرق بینها وهي:، و ثلاث حالاتفوكس كذلك أوجد ، التبعي

 یقوم بها المساهم التبعي، كمثل المساعدةو  قة على تنفیذ الفعل الإجرامي :المساهمة الساب -
  التحریض.و 

    یقوم بها المساهم الأصلي مع غیره.و  المساهمة المعاصرة لتنفیذ الجریمة: -
المساهمة اللاحقة على هذا التنفیذ: یقوم المساهم التبعي بإخفاء الأشیاء المحصلة من  -

  نفسه. الجریمة أو إخفاء الجاني
 و یرتكز على تحدید الوقت الذي أتىومن مزایا هذا المعیار أنه واضح وسهل التطبیق، فه

رغم  ،لمحدد في النص القانوني للجریمةمقارنته بالوقت الذي ارتكب فیه الفعل او  فیه المتهم نشاطه
طدامه لاص، هذا لم یسلم هذا المعیار من النقد، وقیل أنه یقوم على افتراض غیر مطلق الصحة

  2قصور نطاقه رغم الاعتراف بحالة الفاعل المعنوي.و  بالمنطق،
  

                                     
 .109ص.  المرجع السابق، جنائیة في التشریعات العربیة،محمود نجیب حسني، المساهمة ال 1
  .11- 02، ص.2001 عوض محمد: قانون العقوبات، القسم العام، رواي للطباعة والإعلان، الإسكندریة، 2
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 د. معیار اختلاف المراكز 

. حیث رأى بأن التمییز بین المساهم  R . SMITHنادي بهذا المعیار ریشار شمیت 
المساهم التبعي هو من اختصاص القاضي، هذا الأخیر ینبغي علیه أن یبحث في كل و  الأصلي
زا س المراكز، أو أن بعضهم أدني مركفي ما إذا كان جمیع المساهمین في نف على حدا، جریمة

 یشترط في بحثه الموضوعیة.و  من البعض الآخر،

أنهم متعادلون و  فمتى رأى القاضي أن المساهمین في الجریمة یقفون كلهم على قدم المساواة
أدني مركزا من البعض  في المراكز اعتبروا جمیعهم مساهمین أصلیین أما إذا تبین أن أحدهم

ولم یكتف الفقیه شمیث، بهذه الوجهة الموضوعیة، بل أضاف . الآخر فیعتبر إذن مساهما تبعي
وجهة شخصیة تقوم بالنظر إلى كیفیة تقدیر كل من المساهمین معتمدا في ذلك على أهمیة مركز 

  كل مساهم بالمقارنة مع مراكز المساهمین الآخرین.
ر أنه یتفادى المعاییر العامة المجردة، كذلك یمتاز بالمرونة التي و من مزایا هذا المعیا

تجعله یتلاءم مع الحالات المختلفة التي تعرض في الواقع، ویحتوي على بذور النظریات 
   الشخصیة.

إذ قیل أنه یفتقر إلى المعیار الذي یستطیع به أن یقدر قیمة ، ولم یسلم هذا المعیار من النقد
  تحدید المرتبة التي یتواجد فیها.و  بنشاط آخر نشاط معین مقارنة

حاولوا تفادیه بقولهم أنه یجب ترك الأمر و  وقد اعترف أنصار هذا المعیار بهذا القصور،
  1لتقدیر القاضي، كذلك أخذ على هذا المعیار أنه وقع في عیب منهجي .

   مجرد الشرطو  ه. معیار السبب
المساهم التبعي، معتمدا على علاقة السببیة و  صليوجد هذا المعیار للتمییز بین المساهم الأ

 سلم بأن نشاط كل من المساهم الأصليو  القائمة بین نشاط المساهم الأصلي والنتیجة الإجرامیة،
كل من هذین النشاطین لازم ین و  المساهم التبعي أساسه عوامل ساهمت في إحداث النتیجة،و 
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نما تكون إحداهما أكثر أهمیة من و  متساویةأن درجة المساهمة لا تكون و  الحدوث النتیجة، إ
بالتالي الاختلاف في درجة الأهمیة هي التي تمیز بین النشاطین، فنشاط المساهم و  الأخرى.

  1فیعد سببا، أما نشاط المساهم التبعي فهو أقل أهمیة، فیعد مجرد شرطا.، الأصلي هو أكثر أهمیة
 موقف المشرع الجزائريو. 

لم یأخذ بالمذهب الوضعي كاملا، إذ خشي منه على الحریات الفردیة إن المشرع الجزائري 
وعلى تعسف السلطات الإداریة لذلك، یقال أن القانون الجزائري تأثر بالمذهب الوضعي 
الموضوعي وبمدرسة الدفاع الشخصي، ویتضح ذلك عندما اعترف بأهمیة شخصیة الجاني 

أنه اشترط عند توقیع تدبیر أمن على الجاني كعنصر من عناصر تحدید مسؤولیته عن الفعل إلا 
  2.وقوع الجریمة

  الفرع الثاني :  المذهب الشخصي
ظهر هذا المذهب بعد المذهب الموضوعي مباشرة، بحیث جاء بمعیار جدید في العلاقة 
السببیة على خلاف النظریة التقلیدیة التي تقیم التفرقة بین نوعین من عوامل النتیجة فتمیز بین 

ومجرد الشرط، وتعتبر من یكون فعله سببا للنتیجة مساهما أصلیا بینما من یكون فعله  السبب
فقال بأن جمیع ، Von BURIوقد نادى بهذا المذهب فون بوري ، مجرد شرط لها مساهما تبعیا

أنكر إمكانیة تجزئة و  عوامل النتیجة متساویة ومتعادلة، وكل واحد منها ضروري لإحداث النتیجة،
النتیجة والعامل الآخر سبب بحیث لا یمكن القول بأن عاملا معینا سبب ثلاثة أخماس  ،النتیجة
نظریات  عدةقامت و  Von BURI. وجاء الفقیه بیركبیر على عكس الفقیه فون بوري خمسها

  3على تجزئة النتیجة.

فحسب هذا المذهب كل فعل صدر عن أحد المساهمین لارتكاب الجریمة لا یقل أهمیة عن 
بل یظل كل منهما سببا للنتیجة الإجرامیة. وما دام كل منهما ، مساهم أخر في نفس الجریمةفعل 
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أي تتعادل أهمیة كل منهما وتتساوى بحیث یستحیل ، سببا للنتیجة فإن لكل منهما أهمیة واحدة
كما لا یمكن الاعتماد على الأفعال التي ارتكبها ، التمییز فیما بینها من الناحیة الموضوعیة

 _على المعیار الموضوعي_ي وبالتالي المساهم التبعو  لمساهمون للتمییز بین المساهم الأصليا
المساهم التبعي إلى المعیار الشخصي، وقد و  من الضروري اللجوء للتمییز بین المساهم الأصلي

فریق ثاني نادى بنظریة و  انقسم أنصار هذا المذهب إلى فریقین؛ فریق أول نادي بنظریة القصد،
  :وسیتم تناولها في الفرعین التالیین 1لمصلحة.ا

  أولا : نظریة القصد 
وتقوم بالتمییز بین  19ترجع إلى بدایة القرن و  *سمیت هذه النظریة بنظریة اتجاه الإرادة

النظر إلى عناصر ال ركن المعنوي، أي على أساس إرادة المساهم التبعي بو  المساهم الأصلي
هذه النظریة یعدم ساهما أص لیا من توافرت لدیه نیة الفاعل، أي  حسبو  كیفیة اتجاهها.و  الجاني

هو و  من یرید الفعل على أنه فعله الخاص. أما المساهم التبعي فهو الذي تتوافر لدیه نیة الشریك
 توافر هذه النیة كاف للتفرقة بین نوعي المساهمة الجنائیة.و  من یرید الفعل على أنه فعل غیره،

ن یكون الفاعل قد قام بمجرد عمل تحضیري فقط أو حتى لم یأت بأیة ولا یهم بعد ذلك أ
من مزایا هذه النظریة أنها اعتمدت على الناحیة و  حركة عضویة في سبیل ارتكاب الجریمة،

المساهم التبعي وهي ناحیة لا یجوز إنكار قیمتها و  النفسیة للجاني، للتمییز بین المساهم الأصلي
ذلك تتفق هذه النظریة مع الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات التي ك، في تحدید خطورة الجاني

  ترى إسباغ طابع شخصي علیه وهي تهتم بالشخص المجرم لا بمادیات الجریمة.
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یضاح جمیع النظریات الموضوعیة وكذلك یعود لها ، وبفضل هذه النظریة یمكن تفصیل وإ
ت عنه كل النظریات الموضوعیة تقریبا. هو أمر عجز و  الفضل في تبریر نظریة الفاعل المعنوي

  ورغم هده الممیزات لم تسلم من النقد.
بحیث لكل منهم أن یتحول إلى فاعل أو إلى شریك لمجرد تغیر ، وقد قیل أنها تجافي الواقع

الغموض شان ذلك أن یصف تطبیق النظریة ب ومن، ذهني داخلي بحت هو تغییر في اتجاه إرادته
ققة . وتستند إلى أساس غیر سلیم فالقول بأن جمیع العوامل التي ساهمت ویجعل نتائجها غیر مح

 في إحداث النتیجة متساویة قول لم تسلم به أغلب النظریات السببیة.

إذن لا وجود ، أنها نظریة عسیرة التطبیق لأن هناك صعوبة التمییز بین نیة الفاعل والشریكو 
   1متهم نیة الفاعل أم نیة الشریك.لوسیلة متفق علیها لمعرفة متى توافرت لدى ال

  ثانیا : نظریة المصلحة 
 Henkeهنك و  Feurbachتعد هذه النظریة قدیمة النشأة ترجع فكرتها إلى فویرباخ 

مزج بینها وبین نظریته (اتجاه و  Von BURI، وقد تبناها كذلك فون بوري Kostlinکوستلین و 
  لحة مستقلة في تسبیب حدوث النتیجة الإجرامیةالإرادة) فقال أن الشریك لا یجوز أن تكون له مص

المساهم التبعي على المصلحة التي و  اعتمدت هذه النظریة للتمییز بین المساهم الأصلي
  النتیجة الإجرامیة التي تحققت نتیجة ذلك.، و یهدف إلیها كل منهما من خلال تحقیق نشاطهما

المساهم _ة خاصة بنفسه، أمافالمساهم الأصلي هو من یأتي فعلا یرید به تحقیق مصلح
وتطبیقا لهذه النظریة یعتبر مجرد  2التبعي فهو من یأتي نشاطا یرید به تحقیق مصلحة لغیره.

شریك من یرتكب فعل القتل في مقابل أجر یعطیه له صاحب المصلحة في إزهاق روح المجني 
  علیه .
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ولا  م على افتراض لا أساس لهلم تلق هذه النظریة قبولا كبیرا من طرف الفقه، فقال بأنها تقو 
یمكن التسلیم به، فمثلا لیس من الضروري لاعتبار الشخص مساهما أصلیا أن یكون له مصلحة 

من یعمل لمصلحة غیره أن یكون مساهما تبعیا، فكل هذه الانتقادات التي وجهت و  في الجریمة،
نتطرق إلیه  للمذهب الشخصي ساعدت على ظهور مذهب آخر سمي بالمذهب المختلط وسوف

 .لمشرع الجزائري من المذهب الشخصيبعد توضیح موقف ا

  موقف المشرع الجزائري.
ویتبین ذلك من النصوص ، بالنسبة للمشرع الجزائري فقد قصر اهتمامه على شخصیة الجاني

القانونیة، إذ متى ارتكب الجاني الجریمة أو على الأقل اتجهت إرادته اتجاها لا یدع مجالا للشك 
ارتكابها؛ حتى ولو لم تؤد هذه الإرادة في النهایة إلى ارتكابها یتم توقیع العقاب أو التدبیر إلى 

وبذلك یبدو أن المشرع الجزائري اهتم بشخصیة الجاني التي تولدت عنها الإرادة ، المقرر قانونا
لات كل المحاو  ": ق.ع.ج. 30  ویتبین ذلك من نص المادة 1التي اتجهت إلى ارتكاب الجریمة.

لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر 
ف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظرو 

  2."لو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبهاو 
  المذهب المختلطث : الفرع الثال

 المذهب الموضوعيو  بعد العرض الموجز للمعاییر التي جاء بها كل من المذهب الشخصي
انتقادات، توصل الفقه إلى القول بضرورة إیجاد معیار سلیم للتمییز بین طائفة و  التي شملت مزایاو 

قق ذلك لابد من رأى بأنه لكي یتحو  المساهم التبعي في الجریمة،و  المساهمین المساهم الأصلي
الموضوعي للوصول إلى معیار مختلط یضم و  المزج بین المعاییر التي جاء بها المذهب الشخصي

 یبتعد عن الانتقادات الموجهة إلیهما.، و الشخصیةو  العناصر الموضوعیة
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كان أشهرها وأهمها و  فوجدت عدة محاولات في هذا السبیل، إذ ظهرت عدة نظریات مختلفة
دا في الفقه هي نظریة السیطرة على الفعل، ثم یتم التعرض بعد ذلك إلى نظریة والتي لاقت تأیی

سوف یتم معالجة كل من و  1.فقهاء العصر الحدیثمل التي دعا إلى الأخذ بها بعض تقسیم الع
  النظریتین في الفرعین التالیین.

  أولا : نظریة السیطرة على الفعل
عمل تعبیر السیطرة على الفعل هو الفقیه هجلر بالرجوع إلى الفقه الجنائي نجد أول من است

HEGLER  إلا أنهم استعملوها في ، وقد أخذ عنه عدة فقهاء 1915ذلك في دراسة له سنة و
  2أهداف مختلفة.و  مدلولات

أول من استعمل عبارة السیطرة على الفعل في التمییز بین طائفتي المساهمین هو الفقیه و 
"أن الفعل الأصلي یفترض على الأقل إمكان السیطرة  الذي قال: Hermann Brunsبرونس 

بهذا المعنى یعتبر فاعلا و  هذا الإمكان یتوافر إذا كان الفعل صالحا بصفة عامة".و  على الفعل"؛
كل من توفرت لدیه السیطرة على الفعل دون الشریك وقد ربط السیطرة على الفعل بال سببیة 

ل فمن توفر لدیه هذا الإمكان یحقق سببا ملائما لحدوث الملائمة بمعنى إمكان السیطرة على الفع
   3النتیجة الإجرامیة.

، ثم الفقیه شمیت Hellmuth VON WEBERكذلك استعمل نفس العبارة الفقیه فیبر 
EBERHARD Schmidt ثم الفقیه لوبه ،LOBE  یعتبر المؤسس الحقیقي لنظریة السیطرة و

انتهى إلى القول بأن معیار و  1933لعلیا الألمانیة سنة على الفعل، حیث قام بنقد قضاء المحكمة ا
فكرة الفاعل لتقوم و  الموضوعیة،و  الشریك هو مزیج من العناصر الشخصیةو  التمییز بین الفاعل

الثاني السیطرة الفعلیة علیه، أما الشریك فتنتفي لدیه و  على عنصرین الأول نیة السیطرة على الفعل
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فعلیة على النشاط التنفیذي الذي یهدف إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة كذلك السیطرة الو  هذه النیة،
   1تسیطر علیه إرادة شخص آخر هو الفاعل.و  لأن النشاط تحرکه

 ها الكثیر من الفقهاء في ألمانیاانتهى التطور بنظریة السیطرة على الفعل إلى أن أخذ بو 
جالاس و  Reinhard MAURACH، ماوراخ Hans WELZELوعلى رأسهم فلتسل 

wiehelm GALLAS وقد اختلفوا فیما بینهم في تحدید مدلولها، وهم من مؤیدي النظریة الغائیة 
   2نطاق تطبیقها.و 

 ثانیا : نظریة تقسیم الفعل

حیث قال بأنها تعد أفضل  ZALATARISتاریس هذه النظریة الفقیه المعاصر زالانادى ب
مع واقع الحیاة، فالمشاریع والأعمال المشتركة  معیار مختلط التمییز بین المساهمین لأنها تتفق

قد و  هذه الأعمال تنسب إلیهم جمیعهم، 3التي تنجز عن طریق تقسیم العمل بین المساهمین فیها،
أول هذه القیود و  اقترح أن تدخل على هذه الصورة قیود عند تطبیقها في مجال المساهمة الجنائیة،

بهذا لن یصلح هذا المعیار إلا و  4د ارتكابه الجریمة،مادیة عنو  أن تكون مساهمة الشخص فعلیة
 المساهم الأصلي.و  للتمییز بین الشریك بالمساعدة

یقترح توافر و  و یشترط في الفاعل الذي یقوم بفعل مادي لا یعرفه النص القانوني للجریمة،
   ثلاثة شروط :

بحیث یرید كل أن یوجد اتفاق بین المساهمین على ارتكاب الجریمة بطریقة مشتركة  -
  مساهم أن تكون الجریمة جریمته.

   أن توجد خطة مشتركة على أساسها یتم تقسیم الأدوار على المساهمین . -
  أن یقوم كل مساهم أثناء ارتكاب الجریمة، بمساهمة فعلیة. -
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ویرى هذا الفقیه أن المعیار المقترح یضیف إلى النظریة المادیة الشكلیة عنصر تقسیم العمل 
  1ود التي أوردها علیه.بالقی

حیث أنه حسب طریقة تقسیم العمل ، و لهذه النظریة میزة تتمثل في أنها تتفق مع واقع الحیاة
تنجز كثیر من الأعمال المشتركة. إلا أنها لم تسلم من النقد كبقیة النظریات الأخرى لعدم كفایته 

یا قد أخرج التحریض من مجال أو ذلك لأن زالاتاریس باشتراطه في الفاعل أن یرتكب فعلا ماد
  2 التمییز.

أغلب المعاییر و  حاسم،و  و یجب لحل مشكل المساهمة الجنائیة البحث عن معیار عام
المقترحة قد حاولت أن تحل مشكل من یكلف غیر مسؤول على ارتكاب الجریمة فأخرجته من 

 ى حل هذا المشكلنطاق الاشتراك إلى مجال المساهمة الأصلیة، بینما عجزت هذه النظریة عل
بهذا قد و  كذلك عیب في هذه النظریة اشتراطها صفة المساهمة في الفعل الذي یرتكب أثناء التنفیذ

أخرجت من نطاق المساهمة الأصلیة كثیرا من الأفعال التي ارتكبت قبل التنفیذ إلا أنها قد لا تقل 
  .ثناءهاأأهمیة؛ مثل التي ترتبت 

ن المساهمین ینفي صفة الفاعل عن من یساهم بصورة كذلك اشتراط الاتفاق المسبق بی
رادة المساهمة فیها،و  أساسیة في الجریمة بمجرد توافر العلم لدیه بالجریمة الأصلیة لو كان دوره و  إ

  في تحقیقها لا یقل عن دور المساهمین الآخرین.
  موقف المشرع الجزائريالفرع الرابع : 

.ج. التي جاءت بـ"یعتبر فاعلا كل من ساهم من ق.ع 41یتبین لنا من خلال نص المادة 
أو إساءة  تهدید أوارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على 

 3استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الجرمي".
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شرا، ولكنه ساعد القائل " یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مبا 42ونص المادة 
بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة 

  1لها مع علمه بذلك".
فإن المشرع من أجل التمییز بین المساهم الأصلي والمساهم التبعي، قد تبني المذهب 

رادة المساهمین في الجریمة ذلك بحسب الخطورة التي و ، الشخصي فهو یعتمد على نیة وإ
فیعتبر كل من ساهم مساهمة مباشرة الفاعل وكل من ساهم مساهمة غیر مباشرة فهو ، تتضمنها

فالمشرع ، والإضافة إلى أن المشرع نص على عقوبة المحرض حتى لو لم ترتكب الجریمة، شریك
ة نتیجة نوایاها هنا یعتمد على عنصر النیة لدى المحرض والنتیجة لذلك تكون الجریمة المرتكب

  من ق.ع.ج. 46والمادة  45ویتجلى ذلك من خلال نص المادة ، واتجاها لإرادته
"من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصیة  45فتنص المادة 

بما یلي: " إذا لم ترتكب  46على ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لها"، كما جاءت المادة 
لمزعم ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض علیها یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة ا
  2الجریمة".

ویجدر بنا الإشارة أنه قد اختلف الفقه حول تبني المشرع الجزائري للمذهب الشخصي على 
لمعاصرة الرغم من اعتماده معیار التفرقة بین الفاعل والشریك الذي یكمن في الأفعال المساعدة وا

 لارتكاب الجریمة والتي یعتبر الشخص فاعلا بارتكابها، فظهر رأیان في هذا المجال كالتالي:

  البند الأول: (الرأي الأول). 1
یعتمد هذا الرأي على معیار التفرقة بین المساهم الأصلي والمساهم التبعي على أن الفاعل 

لفعل المكون للركن المادي للجریمة باعتباره من یقوم با، هو من یتواجد على مسرح الجریمة
  3بالإضافة إلى قیامه بالأفعال المساعدة والمتممة للجریمة على مسرح الجریمة.
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  البند الثاني: (الرأي الثاني). 2
یعتمد هذا الرأي على الركن المعنوي للمساهمة كمعیار للتفرقة، ومنه فان من توافر لدیه 

  لفاعل، ومن توافر لدیه الركن المعنوي للاشتراك فهوالركن المعنوي للمساهمة الأصلیة فهو ا
المساهم التبعي، ذلك لقیام العنصر المعنوي على عنصر العلم وعنصر الإرادة وهما یختلفان 
من حیث المدى والنطاق عند كل مساهم، لأن إرادة الفاعل الأصلي تتجه مباشرة إلى ارتكاب 

  1لى معاونة ومساعدة الفاعل على تنفیذ الجریمة.الجریمة بینما تنصرف إرادة المساهم التبعي إ
وهنا نستنتج أن إرادة الشریك هي إرادة غیر مباشرة وبالتالي هي تعتبر إرادة تبعیة لعدم 
وقوعها على الفعل الأصلي مادام أن الشریك لا یرتكب الجریمة بنفسه ولا یملك قرار ارتكابها بل 

 الفاعل هو من یملك ذلك ویقرره.

ختلاف بین الرأي الأول والثاني في معیار التفرقة بین المساهم الأصلي والمساهم ویظهر الا
التبعي، فالرأي الثاني لا یشترط تواجد الفاعل على مسرح الجریمة باعتباره معیار غیر كاف من 
أجل التفرقة بینه وبین الشریك، فإرادة المساهم قد تتعدي الانصراف لارتكاب الجریمة بمفرده وتتجه 

و تقدیم المساعدة والمعاونة للفاعل، وهذا ما یتناسب مع ما جاءت به النظریة الشخصیة التي نح
تقوم علیها المساهمة الجنائیة، ویتفق مع التعریف القانوني للفاعل الأصلي القائم على أنه كل من 

  یساهم مساهمة مباشرة عكس الشریك الذي تكون مساهمته مساهمة غیر مباشرة.

  ي : عناصر المساهمة الجنائیة المبحث الثان
عناصر المساهمة في الجریمة إن المساهمة الجنائیة هي ارتكاب عدة أشخاص لجریمة 
واحدة كما یمكن لأي منهم أن یرتكبها بمفرده، أي لابد من توافر عنصرین وهما وحدة الجریمة 

 (الفرع الأول)، وتعدد الجناة (الفرع الثاني) .
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  ریمة المطلب الأول : وحدة الج
تجدر الإشارة في هذا الجزء إلى  أن للجریمة ركنین: ركن مادي یضم عناصر الجریمة من 

وقد لا تتحقق وحدة  1الناحیة المادیة، ورکن معنوي یضم عناصر الجریمة من الناحیة النفسیة
 الجریمة التي تعد ركنا من أركان المساهمة الجنائیة إلا إذا جمعت بین عناصرها وحدة مادیة

ركنها المعنوي محتفظا بوحدته و  حدة معنویة بمعنى آخر أن یكون ركنها المادي محتفظا بوحدته،و و 
 الوحدة المعنویة في الفرعین التالیین:و  سیتم التعرض إلى الوحدة المادیةو  .2كذلك

  الوحدة المادیةالفرع الأول : 
ة، وعلاقة السببیة نعلم أن الركن المادي للجریمة یقوم على عناصر ثلاث : الفعل، النتیج

علاقة سببیة تربط بین و  یتطلب لتحقق الوحدة المادیة للجریمة شرطین : نتیجة واحدةو  بینهما.
سیتم التطرق إلى شرط النتیجة الواحدة ثم إلى شرط و  الفعل الذي یرتكب من أجل تحقیقها.و  النتیجة

  3علاقة السببیة.
  شرط النتیجة الواحدة: 

تعدد الأفعال بتعدد الجناة، ویتطلب أن تؤدي هذه الأفعال جمیعا تفترض المساهمة الجنائیة 
إلى نتیجة واحدة. فمثلا : في جریمة القتل بالرغم من تعدد أفعال الجناة فإن النتیجة التي تحققت 

هي و  دةتعدد الأفعال یؤدي إلى نتیجة واحفي جریمة السرقة كذلك و  هي وفاة المجني علیه،و  واحدة
   4اختلاس المال.

بین النتیجة و  قد یلزم توافر علاقة سببیة بین كل فعل صدر من الجناةرط علاقة السببیة : ش
ین فعل من اتفق مع آخر على علیه تتوافر علاقة السببیة بة التي أدت إلیها تلك الأفعال، و الجرمی
   على ذلك الاتفاق. ذا قام بقتل هذا العدو فعلا بناءدوه إقتل ع
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النتیجة الجرمیة التي وقعت، إلا إذا ثبت أن و  بین فعل المساهم ولا تنتفي رابطة السیبیة
الزمان الذي تحققت فیه ولولم یقم المساهم و  في المكانو  النتیجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت به

 1.بأي نشاط من جانبه

  الوحدة المعنویةالفرع الثاني : 
كفي بت وافر ال ركن المادي إن ضرورة تحقق وحدة الجریمة لقیام المساهمة الجنائیة لا ی

نما لا بد بالإضافة إلى ذلك توافر وحدة الركن المعنوي لدى كل من الجناة.و  للجریمة فقط  إ

ى كافة المساهمین رابطة ذهنیة توافر لدوحدة المعنویة للجریمة بأنها : "وقد تعرف ال
قد وجد اتجاهان و  ."معنویة، تجمع بین المساهمین في الجریمة تحت لواء مشروع إجرامي واحد_أو

  في هذا الصدد :
  الاتجاه الأول :

وهو الاتجاه الذي ینادي به أقلیة الفقهاء، حیث قالوا : بأن هذه الرابطة تفترض أن یكون ما 
وسواء  على الأقل تفاهما بینهم على ذلك بین المساهمین في الجریمة اتفاقا سابقا على ارتكابها، أو

 2ابقا على تنفیذ الجریمة بزمن طویل أو قصیر أو كان معاصرا لهاكان هذا الاتفاق أو التفاهم س
فالاتفاق أو التفاهم في هذه الحالة هو الضابط الذي یؤكد توافر الرابطة الذهنیة أو المعنویة التي 

تجعل نیة كل واحد منهم أن یأتي نشاطه في سبیل المشروع الإجرامي و  تجمع بین المساهمین
  ع إجرامي خاص به.المشترك لا من أجل مشرو 

 وقد اتفق الفقهاء على أن هذا الرأي أو الاتجاه له نتائج سلیمة في أغلب الأحوال، خاصة
تعاونهم من أجل تنفیذ و  أن هناك اتفاق سابق بین المساهمین بحیث یؤدي بهم إلى تجمعهمو 

هو قتل و  مشروعهم الإجرامي الواحد فمثلا : إذا كان قصد المساهمین في ارتكاب الجریمة واحد
مهما اختلفت أفعالهم فإنها تجمعهم رابطة معنویة آثمة فكل منهم یرید تحقیق و  المجني علیه،
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النتیجة من المساهمة في الجریمة وهي القتل، إذن هناك اتفاق آثم بین الفاعلین بقصد قتل المجني 
  1علیه.

اهمة الجنائیة برغم انتقد من طرف الفقهاء على أساس أنه ینفي توافر المس الاتجاهلكن هذا 
ذلك في الأحوال التي یثبت فیها تعاون المساهمین في الجریمة أو في المشروع الجرمي و  وجودها،

  . 2الواحد. دون أن یكون هذا التعاون مسبوقا باتفاق أو تفاهم"
 مثلا :

الخادم الذي یعلم بأن هناك لصوصا قد عزموا على السرقة المتعلقة بمنزل مخدومه فیترك 
  3بینهم اتفاق أو تفاهم سابق.و  باب المسكن مفتوحا دون أن یكون بینهلهم 

و بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أنه اعتبر الاتفاق جریمة مستقلة فبالرغم من أن الجریمة 
قد تقع من عدة مساهمین فقد یكون بینهم اتفاق سابق على تنفیذها كما قد لا یكون هناك اتفاق 

   سابق بینهم.
في قانون  430-450مة جماعة الأشرار بنص المواد السابق : مثلا جری الاتفاقالة في ح -

  العقوبات الفرنسي تنص باسم جماعة مقاتلین.
)، وهنا تحدد crime des foulesالسابق : نجد جریمة الجماهیر ( الاتفاقفي حالة عدم  -

  مسؤولیة كل مساهم في الجریمة.
  الاتجاه الثاني :

 متىة إذ یقولون بأن الرابطة المعنویة التي تجمع بین المساهمین تتحقق هو رأي الأغلبیو 
لو لم یوجد اتفاق سابق على و  اتجهت إرادة المساهم إلى ما یتطابق مع إرادة المساهمین الآخرین،

طلب تبادل التعبیر عن الإیرادات تنفیذ الجریمة حول تقسیم الأدوار بین المساهمین، كذلك لا یت
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نما یكفي مجرد تقابلها.و  _فاقالات كما في_ وقد تختلف الرابطة المعنویة في الجریمة العمدیة  1إ
  .عنها في الجریمة غیر العمدیة

  في الجریمة العمدیة : أ. 
الأفعال و  یعلم أن الفعل الذي قام بهو  یشترط في المساهم إرادة الفعل الذي صدر عنه،

  2نتیجة المشروع الإجرامي الواحد. الأخرى التي جاء بها المساهمین من شأنها أن تحقق
مثلا : إذا كان خادما یعلم أن لصوصا عزموا على سرقة المسكن الذي یعمل فیه فترك بابه 

لو لم یكن و  یمكنهم من ذلك، ففي هذه الحالة یعد الخادم مساهما في جریمة السرقة لكيمفتوحا 
ذا رجعنا إلى قصد و  نا متوافرة،لأن الرابطة المعنویة هو  بین اللصوص اتفاق أو تفاهم،و  بینه إ

نما امتد إلى أفعال اللصوص باعتباره یعلم بها، الخادم فنجده لم یكن مقتصرا على فعله یریدها و  وإ
هي خروج المال من حیازة مخدوم به، إذا و  أفعالهمو  وامتد كذلك إلى النتیجة التي ترتبت على فعله،

  3.أرادهاو  قد توقع هذه النتیجة
  غیر العمدیة :  في الجریمةب. 

متى تتحقق الرابطة المعنویة بین المساهمین في هذا النوع من الجرائم یشترط أن یتجه الخطأ 
   .النتیجة التي تترتب علیهماو  غیر العمدي لدى كل مساهم إلى فعله وفعل غیره

مثلا : الشخص الذي یسلم سیارته إلى شخص غیر حائز على رخصة السیاقة لكي یقودها 
الفاعل و  لى ذلك قتل أحد المارة. في هذا المثال حتى تتوافر الرابطة المعنویة بین المساهمفیترتب ع

یتوقع بأن قیادته ستؤدي و  لا بد أن یعلم الشخص بأنه یعیر سیارته إلى شخص غیر مؤهل لقیادتها
 4مع ذلك لا تحدث.و  إلى قتل أحد المارة أو یستطیع توقع ذلك وفقا للرجل العادي
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أدى ذلك إلى و  حدتها المعنویةو  قول بأن إذا انتفت الرابطة المعنویة فقدت الجریمةو ینتهي ال
تعدد الجرائم بتعدد الأفعال الصادرة من المساهمین لأن كل فعل في هذه الحالة یكون صد ادرا 

   1لو كان هذا النشاط قد سهل نشاطا غیره.و  الحساب من صدر عنه
  المطلب الثاني : تعدد الجناة 

الركن لا یثیر أیة صعوبة، فالأمر فیه واضح، بحیث یلزم أن تكون الجریمة واحدة  إن هذا
بحیث یمكن القول بأن الجناة الذین ارتكبوا  -أكثر من شخص-ساهم في إحداثها عدة أشخاص 

 لذلك نطرح سؤال :و  ضروري.و  . وقد اتفق الفقهاء على أن التعدد نوعان احتمالي2الجریمة تعددوا
الإجابة على هذا السؤال تتطلب تعریف و  الذي یعد ركنا في المساهمة الجنائیة؟ ما هو التعدد
  : سوف یتم تناول ذلك في الفرعین الآتیینو  نوعي التعدد،

  التعدد الحتمي (الضروري)الفرع الأول : 
 واحد،و هو ذلك التعدد اللازم لوقوع الجریمة قانونیا، بحیث لا یتصور وقوعها من شخص 

 85، 78المادتان  -المؤامرة-ع. ج. ق. 176من جماعات الأشرار المادة ئم المرتكبة مثلا : الجرا
لمادة ج.، الرشوة اع.ق. 112ق.ع.ج. أو تواطؤ الموظفون المادة  97التجمهر المادة -ج. ق. ع.

تستلزم بالضرورة تدخل عدة أشخاص و  . وقد اعتبرت هذه الجرائم جماعیة بطبیعتهاق.ع.ج 126
 3ها.من أجل ارتكاب

 التعدد الاحتمالي (العرضي)الفرع الثاني : 

ویعد هذا التعدد للجناة غیر لازم قانونا لقیام الجریمة ذاته أو بمعنى آخر إن القانون لا 
یشترط لوقوع الجریمة تعدد الجناة بل قد تقوم بفاعل واحد، فمثلا : في جرائم السرقة، القتلى، 
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ذه الجرائم اجتماع عدة أشخاص لارتكابها لأن بطبیعتها النصب لا یتطلب في النموذج القانوني له
 1تقبل الوقوع من جانب شخص واحد كما تقبل الوقوع من جانب عدد من الأشخاص.

ینتهي القول بأن التعدد الاحتمالي للجناة أثناء ارتكاب الجریمة الواحدة هو الذي یشكل و 
  الجریمة ذات الفاعل الواحد. مساهمة جنائیة، أما إذا وقعت الجریمة من شخص واحد كانت

  
أن تطور تنظیر الفقهاء ق. ع. قد ساهم في تحدید مما سبق یمكن استنتاج وملاحظة 

أسباب ودوافع ووسائل الجریمة ومكافحتها، وقد اختصت المساهمة الجنائیة في تحدید المسؤولین 
ن ودرجاتهم، وقد راعى المشرع الجزائري مما سبق المسؤول عن الجریمة والمس اهم فیها حتى وإ

   كانوا متعددین.
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هناك  من خلال الفصل الأول الذي تطرقنا فیه إلى ماهیة المساهمة الجنائیة تبین لنا أن
الواحدة،  یمةعنصرین أساسیین تقوم علیهما المساهمة الجنائیة ألا وهما: تعدد الجناة في الجر 

بالإضافة إلى معاییر التمییز بین المساهمین التي أخذ بها الفقهاء ومن هنا یتضح لنا أن 
  للمساهمة الجنائیة نوعین أو صورتین وتتمثل في:

: یقصد بها المباشرة أي أن یقوم المساهم بدور أصلي في تنفیذ المساهمة الأصلیة -
  اهم الأصلي.الجریمة أو جزء منها ویسمى مرتكبها بالمس

: وهي المساهمة غیر المباشرة ویتصف المساهم هنا بصفة المساهم المساهمة التبعیة -
معاونة _ارتكاب الجریمة وذلك بمساعدة أو التبعي بحیث یقوم بدور تبعي أو ثانوي في سبیل

  المساهم الأصلي في تنفیذها.
من خلال تقسیم فصلنا سنتطرق إلى شرح كل نوع من أنواع المساهمة الجنائیة بالتفصیل 

الثاني إلى مبحثین والمبحث یحمل عنوان المساهمة الأصلیة والمبحث الثاني تحت عنوان 
  المساهمة التبعیة.

  المساهمة الأصلیةالمبحث الأول: 
تتفق التشریعات على إطلاق تعبیر الفاعل على من ینفرد بالدور الأصلي (الرئیسي) في 

دور الرئیسي في الجریمة متى اقترف كل الفعل الذي یقوم علیه یعد الجاني منفردا بالو  الجریمة
ركنها المادي فتتحقق النتیجة على النحو الذي یحدده القانون، وبمعنى ذلك یرجع إلى نشاط 

لیس من و  الجاني فإذا تحققت جمیع عناصر الركن المادي للجریمة فكلها ثمرة لسلوكه الإجرامي
 1.بینها ما یعد ثمرة لسلوك شخص أخر

تقتضي المساهمة الأصلیة تعدد الفاعلین الأصلیین، فنجد المشرع الجزائري نظم أحكام 
قانون العقوبات في أحكامه العامة فتنص المادة  46إلى  41المساهمة في الجریمة في المواد من 

من قانون العقوبات عن الفاعل الأصلي بعبارة "فاعل"، حیث جاء في نص المادة "یعتبر  41
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ارتكاب الفعل بالهبة ل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على فاعلا ك
 الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي"._أو

من قانون العقوبات الجزائري صورة أخرى للفاعل الأصلي هي الفاعل  45أضافت المادة 
ن یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصیة على "م المعنوي، بقولها:

  ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لها"
من خلال النصین السابقین نجد أن المشرع الجزائري أخذ بثلاث صور للفاعل الأصلي 

 .الفاعل المادي، المحرض والفاعل المعنوي

  أركان المساهمة الأصلیة وصورهاالمطلب الأول: 
یعتبر فاعل الجریمة هو المسؤول الأصلي عنها إن ارتكبها لوحده أو مع غیره، وحتى یوقع 
علیه العقاب لابد من أن تكتمل أركان المساهمة الأصلیة بحیث یتكون الركن المادي للمساهمة 
الأصلیة من تواجد علاقة سببیة مادیة تربط بین نشاط الفاعل والجریمة ومجموع نشاط المساهمین 

  .ذین تتضافر جهودهم في ارتكاب الجریمة أو نشاط كل فاعل مع غیره من الفاعلین الأصلیینال
  أركان المساهمة الأصلیةالفرع الأول : 

صلي عنها، سواء ارتكبه لوحده القاعدة في القانون أن فاعل الجریمة هو المسؤول الأ
ذا كانت ، لدیه أركانها شاركه فیها غیره، والشخص لا یسأل عن الجریمة إلا إذا اكتملت_أو وإ

المعنوي فان صفة المساهم تضفي على كل المادي و ، بالضرورة توفر رکنین صدفة الفاعل تقتضي
 1من هذین الركنین طابعا خاصا.

لى الركن  وهذین الشرطین تم التخصیص لهما هذا الجزء من الدراسة للركن المادي، وإ
  المعنوي.
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  الركن المادي أولا : 
وعلاقة السببیة بینهما، ، مادي للجریمة، على عناصر ثلاثة : الفعل، النتیجةیقوم الركن ال

لتحدید الركن المادي للمساهمة الأصلیة، إذ  ودراسة هذه العناصر لا تطرح أي إشكال خاصة
كذلك إن دراسة الركن المادي للمساهمة الأصلیة ینحصر في ، یخضعان للقواعد العامة المعروفة

هذا لذلك سوف یتم التعرض في  1امي التي یقوم بها الجاني أو عدة جناة.تحدید النشاط الإجر 
الأول : إلى حالة ارتكاب الجاني أو عدة جناة جزء من النشاط الإجرامي والفرع الثاني إلى  الجزء

  حالة البدء في التنفیذ.
  . في حال ارتكاب جزء من النشاط الاجرامي1

شاط الإجرامي الذي یكون الركن المادي للجریمة یسبغ التشریع صفة غیر المشروعة على الن
ق نشاطه یترتب على ذلك اعتبار من یحقو  وهذه الصفة تنصب على كل أجزاء النشاط الإجرامي،

أحد هذه الأجزاء مرتكبا لبعض مادیات الجریمة، كذلك مرتكبه یعتبر مساهما أصلیا فیها، حیث أن 
تحمل كل مساهم مسؤولیة الأفعال التي یرتكبها باقي أن ی، القاعدة في المساهمة الجنائیة الأصلیة

   2المساهمین معه فإنه یعتبر مسؤولا عن الجریمة في مجموعها.
 فمثلا :

إذا ضرب عدة أشخاص شخصا آخر بقصد إحداث وفاته، وكانت كل ضربة علی حدا لا 
منهم عن تكفي لإحداث الوفاة، ولكن هذه الأفعال في مجموعها هي التي أحدثتها فیسأل كل 

  من ق. ع. ج. 254جریمة القتل المادة 
إذا وضع شخصان السم في طعام المجني علیه وكانت الكمیة التي وضعها كل منهم اغیر 

ولكن تأثیر الكمیتین معا هو الذي أحدثها یسأل كل منهما عن جریمة القتل ، كافیة لإحداث الوفاة
  من ق. ع. ج. 260بالسم المادة 

                                     
 .76ص. المرجع السابق، ،المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، نجیب حسنيمحمود  1
 .196فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص.  2



  الثانيالفصل 
 أنواع المساهمة الجنائیة والعقوبة المقررة لهاالفصل الثاني: 

  

35 

 

مة سرقة فانتزع إحداهما المال من ملابس المجني علیه وسلم الثاني إذا ارتكب شخصان جری
المال وفر به هاربا یعتبر كل منهما فاعلا مع غیره في جریمة السرقة ،وتف سر هذه الواقعة أن 
الركن المادي للسرقة یقوم بفعل الاختلاس وهذا الفعل یعني إخراج المال من حیازة المجني علیه ثم 

  ج.ق.ع. 350، المادة 1أخرىإدخاله في حیازة 
  *. حالة البدء بالتنفیذ2

أكثر المعاییر انتشارا في الفقه والتشریع المقارن لتحدید  -البدء في التنفیذ  - یعد هذا المعیار 
الأفعال التي تقوم علیها المساهمة الجنائیة، والفكرة الأساسیة التي یقوم علیها هو تحدید الفعل 

الأصلیة بأنه الفعل الذي یعد بدءا في تنفیذ الجریمة محل المساهمة الذي تقوم علیه المساهمة 
الأصلیة، أما الذي یكون مجرد عمل تحضیري لهذه الجریمة فلا تقوم به سوى المساهمة التبعیة 

 فیها.

وفي هذا الفرع سیتم التعرض إلى موقف الفقه من معیار البدء في التنفیذ ثم إلى موقف 
  قف المشرع الجزائري من هذا المعیار.بعض التشریعات منه ثم مو 

عن معیار البدء في التنفیذ بقوله إن التفرقة  Rene Garraudعبر الفقیه الفرنسي جارو و
بین الفاعل والشریك تستخلص من وسیلة المساهمة : فیجب التساؤل عما إذا كان فعل المساهمة 

ن یقع تحت طائلة العقاب أم لا یقع تحتها ؟ فإن كان معاقبا عل یه لذاته فهو فعل مساهمة مباشرة وإ
عاون، سهل،  مثلا : -لم یكن كذلك بل كانت له صلة بفعل آخر فهو فعل مساهمة غیر مباشرة. 

أعد فهو فعل مساهمة تبعیة، ففعل الفاعل یقع مباشرة تحت نص القانون أم لفعل الاشتراك فلا یقع 
ل التي تكون التنفیذ أو البدء فیه وتلك التي تحته مباشرة أي أنه وجد بذلك توازن کامل بین الأفعا

  2تكون الفعل مع الغیر من وجهة نظر المساهمة الجنائیة".

                                     
  414، ص.1965القسم الخاص،  الجنائي، محمود محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات 1
عتباره یفترض ارتكاب فعل معین تتوافر فیه خصائص معینة تجعله طابع موضوعي با بالنسبة لمعیار البدء في التنفیذ فإن له طابع مختلط: *

متمیزا عن الفعل الذي یعد تحضیري للجریمة طابع شخصي باعتباره یتطلب في الفعل الذي یعد بدء في التنفیذ أن یكون كاشفا في صورة 
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التسور یكونان و  من یعاون في كسر أو تسور فاعلا مع غیره في السرقة لأن الكسر مثلا: -
ن یقوم بمراقبة البدء في التنفیذ والمعونة التي تقدم في هذه الأفعال ضروریة لتنفیذ الجریمة، أما م

  الطریق فهو یعتبر شریكا.
عرف المشرع الجزائري الفاعل بأنه هو الذي یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة المادة و 

ولم یبین الأفعال التي تدخل ضمن المساهمة المباشرة، إلا أنه قد حدد الأفعال  -ق. ع. ج 41
تنص  .جق.ع. 41ق. ع. ج. فالمادة  42ادة التي تدخل ضمن المساهمة غیر المباشرة في الم

 1من یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة". كل"یعتبر فاعلا 

ومن هذا النص یتبین بأن الركن المادي للجریمة یتمثل في المساهمة المباشرة في تنفیذ 
 الجریمة. لذلك یطرح السؤال التالي ما معنى المساهمة المباشرة ؟

بأنها كل فعل له علاقة مباشرة بتنفیذ الجریمة، ویتضح ذلك من تعرف المساهمة المباشرة 
" بأنه یرمي مباشرة إلى ارتكاب  30التشابه الموجود بین تعریف الشارع لفعل الشروع في المادة 

   3."ة في تنفیذ الجریمةالفاعل بأنه مساهمة مباشر "فعل  ق.ع.ج. 41المادة  في ووصف 2،"الجریمة
في التعریفین یبین بأن المشرع قد قصد الإحالة من التعریف الأول  إذن استعمال لفظ مباشرة

ق. ع. ج. ومن الأمثلة التي یمكن  41ق.ع.ج. إلى التعریف الثاني الوارد في المادة  30"المادة 
إعطاؤها محاولة لصان سرقة منزل إذ قام الأول بكسر الباب والثاني قام بسرقة المنزل، هنا یعد 

ریمة. فكسر المنزل بقصد السرقة هو عمل یدخل في الأعمال التنفیذیة للركن كل منهما فاعلا للج
المادي للجریمة بحسب معاییر الشروع التي تحدد الأفعال التي تعد بدءا في تنفیذ الركن المادي 

  4للجریمة.
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وقد نستفید من نظریة الشروع للتمیز بین الأعمال التحضیریة "المساهمة غیر المباشرة" وبین 
  1مال التي تعد بدءا في تنفیذ الركن المادي للجریمة المساهمة المباشرة.الأع

وهناك رأي فقهي یرى أن معیار الشروع غیر كافي في بعض الحالات للتمییز بین نوعي 
المساهمة المباشرة وغیر المباشرة، فیلجؤون إلى شرط متمم للتمییز بینهما ویتمثل في ضرورة 

  الجریمة، فیعاصر نشاطه الوقت الذي وقعت فیه الجریمة.ظهور الجاني بفعله على مسرح 
فهذا الفعل لیس من الأفعال التي تكون الركن المادي للجریمة ولكنها ذات أهمیة في التنفیذ 

  2وتلتصق بالجریمة، فتتحقق المساهمة المباشرة وتجعل مرتكبها فاعلا لها لا مجرد شریك.
   الركن المعنويثانیا : 

للمساهمة الجنائیة هو الرابطة الدهنیة أو المعنویة التي تجمع بین  *إن الركن المعنوي
أما بالنسبة ، المساهمین الأصلیین في الجریمة والتي یتحقق بها وحدة الركن المعنوي للجریمة

مة في الجریمة أو قصد التداخل للركن المعنوي للمساهمة الأصلیة فانه یتمثل في قصد المساه
تحقق هذه إذا وقعت الجریمة نتیجة لاتفاق بین المساهمین ولو لم ینشأ إلا نیة التداخل، وقد ی_أو

أي أن یكون كل منهم ، هو الغایة النهائیة من الجریمة، لحظة تنفیذ الجریمة تحقیقا لقصد مشترك
 3.قصد الأخر في إیقاع الجریمة المعنیة واس هم فعلا بدور في تنفیذها

وضحنا سابقا القصد الجنائي، إذا كانت الجریمة وقد یتخذ الركن المعنوي صورتین كما 
صورة الخطأ إذا كانت الجریمة غیر عمدیة ولذلك سیتم تناول الركن المعنوي للمساهمة ، و عمدیة

                                     
 196ص. ،2005، دار الهدى، الجزائر، 1ج عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، 1
  313. ص1976محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام للجریمة، دار الفكر العربي، القاهرة،  مأمون 2
بالنسبة للركن المعنوي للمساهمة یشترط أن یكون المساهم على علم ومعرفة مسبقة بالجریمة التي سیساهم فیها، أو على الأقل تفاهم سابق  *

ذا كان هذا الرأي یتفق مع ما یحدث في الجانب الغالب من الحالات، إلا أنه یؤدي إلى استبعاد بینهم قبل أو بعد أو أثناء تنفیذ الجریمة .  وإ
صورة المساهمة من جانب واحد، ومثالها أن یعلم الخادم بأن لصوصا عزموا على سرقة مسكن مخدوهه فیعمد إلى ترك الباب مفتوحا تسهیلا 

ذا فإنه یكفي أن یكون المساهم عالما بارتكاب الفاعل للجریمة، وأنه یتدخل فیها بقصد لدخولهم دون أن یكون هناك اتفاق سابق بینهم، له
 .224السابق، ص. المعاونة على إتمام ارتكابها، علم الفاعل بهذا أم لم یعلم. انظر: عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع
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الأول، والركن المعنوي للمساهمة الأصلیة في الجریمة  الجزئیةالأصلیة في الجریمة العمدیة في 
  ة.الثانی الجزئیةغیر العمدیة في 

  الجرائم العمدیة. في 1
متى كانت الجریمة محل المساهمة الأصلیة عمدیة فإنه یجب أن یعلم كل فاعل بماهیة فعله 
ویتوقع نتیجته المباشرة وتتجه إرادته إلیهما معا، وبالإضافة إلى ذلك یجب أن یعلم بالأفعال التي 

فعله متضامنا مع هذه  وأن یتوقع النتیجة النهائیة التي تترتب على، یرتكبها الفاعلون الآخرون
 أو إضافته إلى أفعال الفاعلین الآخرین والى النتیجة النهائیة.، الأفعال وتتجه إرادته إلى إتمام فعله

والرأي الراجح في نظر الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصیفي أنه إذا كانت الجریمة عمدیة 
واء علم سائر المساهمین بهذا أم فیكفي انصراف قصد المساهم إلى التداخل فیها لتحقیق نتیجتها س

  1لم یعلموا.
  . في الجرائم غیر العمدیة2

متى كانت الجریمة محل المساهمة الأصلیة غیر عمدیة فإنه یجب أن یعلم كل فاعل بماهیة 
 لىم عجمیعا وأن تتجه إلى إدخال فعله فعله وماهیة أفعال الفاعلین الآخرین، وان تتجه إرادته إلیها

فوق ذلك یجب أن یكون في استطاعته ومن واجبه توقع النتیجة النهائیة التي ترتبت أفعال هؤلاء، و 
 2 على هذه الأفعال في مجموعها ومنع وقوعها.

والرأي الراجح في نظر الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصیفي أنه إذا كانت الجریمة غیر 
بحیث ترجع نتیجة هذا ، عمدیة فیكفي أن یقصد المساهم التداخل في الفعل الموصوف بالخطأ

إذ لا یتطلب في الجریمة غیر ، الفعل إلى سلوكه وسلوك سائر المساهمین في ارتكاب هذا الفعل
العمدیة بداهة انصراف القصد إلى النتیجة التي تحققت لأنها تحققت في معزل عن الإرادة وبعبارة 

                                     
  524المرجع السابق، ص  ،عبد االله فتوح الشاذلي 1
  525، ص نفسه 2



  الثانيالفصل 
 أنواع المساهمة الجنائیة والعقوبة المقررة لهاالفصل الثاني: 

  

39 

 

الجریمة كلها سواء  على مادیاتأخرى في الجریمة غیر العمدیة یجب أن ینصب خطأ المساهم 
  1تعلق منها بسلوكه أو تعلق بسلوك غیره من المساهمین._ما

  موقف المشرع الجزائري من الركن المعنوي للمساهمة الأصلیة.
نجد لقیام حالة مساهمة جنائیة بین  -ق ع ج 41المادة  -وبالرجوع إلى القانون الجزائري 

وهو شرط عام إذا تحقق كذا ، ق على تنفیذ الجریمةالجناة أن یجمع بینهم التفاهم أو الاتفاق الساب
بصدد جریمة واحدة یرتكبها عدد من الفاعلین الأصلیین ما داموا قد ساهموا مساهمة مباشرة في 

أما إذا كان تعدد الجناة قائما على المصادفة أو التوافق بین الخواطر مثل أن یتقابل ، تنفیذ الجریمة
 فة، فهنا تنعدم حالة المساهمة الجنائیة بینهما، ونكون بصددلصان في مسكن المجني علیه مصاد

جریمتین ولیس جریمة واحدة وبطبیعة الحال كل واحد منهما یعد فاعلا أصلیا في جریمته، وحتى 
  2تتحقق الجریمة یجب أن یتحقق القصد الجنائي العام أو الخاص حسب طبیعتها.

 صور المساهمة الأصلیةالفرع الثاني : 

  لفاعل المباشر اأولا : 
" فهي ج "كل من ساهم مساهمة مباشرةمن ق.ع. 41طبقا للعبارة التي جاءت بها المادة 

تجمع كل الأفعال التي تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة مهما تعدد الجناة الذین ساهموا في 
یعد  الجریمة، أي أن كل شخص یساهم في أي فعل یدخل ضمن الأفعال المكونة الركن المادي

مساهما مباشرا في تنفیذ الجریمة ویحاسب كما ولو ارتكبها لوحده، مثل ما یقوم شخصان بطعن 
شخص بطعنات متتالیة من أجل قتله فكل واحد منهما یعد فاعلا الجریمة القتل بارتكابه للأعمال 

 3ة.التنفیذیة التي یتكون منها الركن المادي للجریمة والذي یعتبر جوهر المساهمة المباشر 

 كاف لاعتبار الشخص فاعلا مباشرا إن معیار تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها أصبح غیر
لذلك عمد الفقه إلى إضافة معیار أخر إلى جانب المعیارین السالف ذكرهما وهو معیار ضرورة 

                                     
 2011-2010عمر خوري، محاضرات شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر،  1
 .149، ص 1998سمیر عالیة، شرح قانون العوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان،ـ  2
  139، ص.2003وجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أحسن بوسقیعة، ال 3
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مسرح الجریمة مهما  التواجد على مسرح الجریمة وقت ارتكابها، ومنه فإن كل شخص متواجد في
وره، وكل من یأتي أي فعل ولم یكن من الأفعال المكونة للركن المادي للجریمة وهو على اختلف د

 1مسرح الجریمة عند تنفیذها یعد فاعلا مباشرا.

لكن شرط أن یتواجد تفاهم واتفاق مسبق بین الجناة بحیث إذا تحقق ذلك نكون أمام جریمة 
ان تواجدهم بمسرح الجریمة صدفة ن كواحدة ارتكبها عدة جناة أي الفاعلین الأصلیین، بحیث إ

  2عدم المساهمة الجنائیة.تن
بالنسبة للقتل العمدي فإن المحكمة العلیا تقتضي بحجیة الفعل المقضي فیه، بحیث یعتبر 
كل من ساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الفعل المادي المجرم كمن یقوم بضرب شخص حتى 

رامي بین مجموعة من الأشخاص كمن یقوم بإمساك الوفاة، كما أنه یمكن أن یقسم الفعل الإج
الضحیة والثاني یقوم بالضرب في ما یتولى شخص آخر الحراسة، فكل شخص هو فاعل أصلي 

  3باتحاد إرادتهم على ارتكاب الجریمة وتواجدهم على مسرحها .
  المحرضثانیا : 

لتشریعین الفرنسي فیما یتعلق بالمحرض تمیز المشرع الجزائري عن باقي التشریعات خاصة ا
والمصري باعتباره فاعلا أصلیا، وذلك بعد ما كان یعتبره شریكا إلى غایة التعدیل الذي طرأ على 

، حیث تنص 1982فیفري  13المؤرخ في  82-04بموجب القانون رقم  ع.جمن ق. 42المادة 
الجریمة  اهمة مباشرة في تنفیذفي شطرها الثاني: "یعتبر فاعلا لكل من ساهم مس 41المادة 

ءة استعمال السلطة أو الولایة حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إسا_أو
 4التحایل أو التدلیس الإجرامي"._أو

                                     
  2010- 2011، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 1عمر خوري، محاضرات في شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر  1
  .148ص  لقسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دون سنة،إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، ا 2
  .201، ص 2000، سنة 02، المجلة القضائیة، العدد 2000/02/25المؤرخ في  251929المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم  3
  1982فیفري  13المؤرخ في  82-04القانون رقم  4
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یعرف التحریض على أنه "دفع شخص یتوافر لدیه الإدراك والتمییز وحریة الاختیار أي أهل 
لك بالتأثیر على إرادته وتوجیهها للوجهة التي لتحمل المسؤولیة الجنائیة إلى ارتكاب الجریمة وذ

  1یریدها المحرض".
وقد قام المشرع بذكر مفهوم التحریض في عدة مواد من ق. العقوبات ومثال ذلك المادة 

التي جاءت بعقوبة التحریض على التجمهر المسلح وغیر المسلح، فتنص "كل تحریض  100
قى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع مباشر على التجمهر غیر المسلح سواء بخطب تل

یعاقب علیه بالحبس من شهرین إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر 
هاتین العقوبتین في الحالة  بإحدى أودینار  5.000إلى  2.000امة من واحد إلى ستة أشهر وبغر 

  2العكسیة .
التجمهر المسلح یعاقب علیه بالحبس من سنة إلى تحریض مباشر بنفس الوسائل على  كل

خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره . وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 
دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین في الحالة العكسیة. كما عنون أیضا  10.000إلى  2.000من 

بتحریض القصر على الفسق والدعارة في المادة  القسم السابع من الفصل الثاني من الباب الثاني
) سنة على 18من نفس القانون، فجاءت بـ: " كل من حرض قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة ( 342

الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعه علیه أو تسهیله له ولو بصفة عرضیة، یعاقب بالحبس من 
. ویعاقب دج 100.000دج إلى  20.000امة من ) سنوات وبغر 10) سنوات إلى عشر (5خمس (

على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجریمة 
  3التامة".

من ق.ع أن المحرض یعاقب على الجریمة  46كما أن المشرع الجزائري أشار في المادة 
إذا لم ترتكب الجریمة " : المزعم ارتكابها حتى ولو لم ترتكب حیث نصت المادة على ما یلي

                                     
    .140أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  1
  .47عمر خوري، المرجع السابق، ص  2
  من ق. ع. ج. 100المادة  3
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المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض علیها یعاقب رغم 
فطالما أن المحرض هو فاعل أصلي ومستقل بجریمته فلا  1".ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

لشروع في جریمة التحریض داعي للاستفادة من عدول المنفذ بحیث نصبح أمام ما یعرف با
  .ویخضع للأحكام العامة التي تحكم الشروع بوجه عام

  ثالثا : الفاعل المعنوي
من ق.ع  45أشار المشرع الجزائري إلى الصورة الثالثة من صور الفاعل الأصلي في المادة 

وهي الفاعل المعنوي بحیث تنص المادة على أن: "من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب 
 2ه أو صفته الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لها".وضع

یؤثر تأثیرا و  یقصد بالفاعل المعنوي الشخص الذي یقوم بدفع شخص أخر لارتكاب جریمة
كاملا على إرادته، بحیث یسیطر الفاعل المعنوي على الشخص سیطرة تجعله كوسیلة أو أداة 

الشخص المستخدم كأداة لارتكاب الجریمة غیر مسؤول  لتحقیق أغراضه، وهذا بشرط أن یكون
جنائیا وذلك بوجود ظرف الجنون أو صغر السن أو غیرها من الحالات التي تنفي المسؤولیة 

  3 الجنائیة.
ومثال ذلك كمن یلجأ إلى مجنون لاستغلاله في نقل قنبلة إلى مكان عمومي لتنفجر وتودي 

 طفل غیر ممیز حرق منزل أحد الجیران.بحیاة العدید من المارة، أو أن یحمل 

إن المشرع الجزائري لم یحدد الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل الفاعل المعنوي وهذا 
لأنه یعتد بجمیع الوسائل سواء كانت مادیة أو معنویة بحیث تأكد هذه الأخیرة العلاقة بین الفاعل 

تأثیر على منفذه بجمیع الوسائل كالإغراء والترغیب المعنوي والمنفذ، لأن الفاعل المعنوي یسعى لل
  4والتهدید وغیرها وبعد التأكد من ذلك یحركه نحو ارتكاب الجریمة.

                                     
 من ق. ع. ج. 46المادة  1
 من ق. ع. ج. 45المادة  2
  .207عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  3
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الركن المادي لابد من تواجد الركن المعنوي والمتمثل في إرادة الفاعل المعنوي  إلى جانب
إلى حمل الشخص الغیر المسؤول جنائیا واستخدامه كأداة لارتكاب الجریمة وتحقیق النتیجة 
المتوقعة، بالإضافة إلى علمه المسبق بعناصر الجریمة وهو ما یقع تحت ما یسمى بالقصد 

العلم والإرادة، كما أن مسؤولیة الفاعل المعنوي تتعدى النتائج المتوقعة إلى الجنائي المتكون من 
النتائج المحتملة وذلك باعتبار المنفذ أداة بید الفاعل المعنوي ومثال ذلك وفاة المنفذ أثناء ارتكاب 

  1الجریمة وذلك لظرف ما طارئ غیر متوقع.
جاء _عقوبات منها ماي في قانون الهناك صور أخرى للفاعل المعنوي ذكرها المشرع الجزائر 

فتنص "إذا كانت ، من باب استغلال النفوذ من كان سببا بأوامر في ارتكاب جنایة 140في المادة 
الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل یصفه القانون بأنه جنایة فإن العقوبة المقررة 

  .ذ"لهذه الجنایة تطبق على مرتكب جریمة استغلال النفو 
 الفرق بین الفاعل المعنوي والمحرض:

لا یمكن أن نصف الفاعل المعنوي بالمحرض ذلك لأنهما یختلفان رغم اتفاقهما من حیث 
عدم التدخل مباشرة في عملیة التنفیذ، وهذا الاختلاف راجع إلى أن التحریض یكون إلا على 

هلیة والقصد الجنائي، فإذا كان الشخص المسؤول جنائیا وأهلا لهذه المسؤولیة ویتوافر لدیه الأ
عكس ذلك وسخر شخص غیر أهل لارتكاب الجریمة فیكون كأداة أو آلة في ید من سخره فیسأل 
هذا الأخیر باعتباره فاعلا معنویا ولیس محرضا، كما أن المحرض لا یملك سیادة أو سیطرة فعلیة 

عكس الفاعل المعنوي الذي على عملیة التنفیذ إلا أنه مسؤول جنائیا ویعاقب على التحریض 
  2.یسیطر على مجریات التنفیذ ولا یمكن معاقبته إذا لم ترتكب الجریمة

لها، ومنه فإنه یتوجب لمساهمة الأصلیة بتقدیم شرح بسیط لقد تناولنا في هذا المطلب أركان ا
تشریع علینا ذكر أهم العقوبات المقررة لهذا النوع من المساهمة في المطلب الثاني تحت ضوء ال

 الجزائري.
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  عقوبة المساهمة الأصلیةالمطلب الثاني: 
إن المشرع جرم المساهمة الأصلیة وذلك نتیجة النشاط أو الأفعال التي یقوم بها الجاني 
والتي یعاقب علیها سواء قام بهذا النشاط كله أو جزءا منه أو شرع في ذلك، ومنه فإن المساهمة 

الفاعل مادي أو محرض أو معنوي بالإضافة إلى قیام أركان  الأصلیة في تنفیذ الجریمة سواء كان
 المساهمة من ركن مادي إلى ركن معنوي یستوجب توقیع العقاب الذي یقرره القانون للجریمة.

إن أغلب التشریعات لم تنص على عقوبة محددة أو مقررة للمساهم الأصلي وهذا لعدم 
  .عقوبة المقررة للجریمة المرتكبةإلزامیة ذلك لأن القانون واضح تماما من حیث ال

وسنوضح أهم النقاط التي تقوم علیها عقوبة المساهمة الأصلیة من خلال التطرق إلیها في 
الفرعین: الفرع الأول نتناول فیه جزاء الفاعل في ق.ع.ج أما الفرع الثاني فیشمل تأثیر الظروف 

  .على عقوبة الفاعل
  لعقوبات الجزائريجزاء الفاعل في قانون االفرع الأول : 

اتبع المشرع الجزائري أغلب التشریعات من حیث عدم النص وعدم تحدید العقوبة المقررة 
ارتكبها، ولا  للفاعل الأصلي صراحة، وذلك لأن الفاعل یحكم علیه بالعقوبة المقررة للجریمة التي

القسم  فرق بین الفاعل المباشر أو المحرض أو الفاعل المعنوي وفق ما جاءت به نصوص
 الخاص من ق. الع ولا یثیر تطبیقها أي إشكال.

وفیما یتعلق بالعقوبة المقررة للفاعل المعنوي التي نص علیها ق.ع وذلك في مواد القسم العام 
من هذا القانون، حیث یعاقب من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته 

  ه الجریمة.الشخصیة على ارتكاب جریمة بالعقوبات المقررة لهذ
أما فیما یخص المحرض نص ق.ع على أن المحرض على الجریمة یعاقب بالعقوبات 

كان بالامتناع أو غیر ذلك حسب المقررة لها حتى ولو لم ترتكب الجریمة المزعم ارتكابها سواء 
" إذا لم ترتكب الجریمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ینوي  46جاء في نص المادة _ما
  تكابها بإرادته وحدها فإن المحرض علیها یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة".ار 
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فاعلا _ء كان الفاعل مباشرا أو محرضا أومن خلال نصوص ق.ع في جریمة القتل سوا
معنویا یعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة القتل والتي یقصد بها إزهاق روح إنسان عمدا، كما نصت 

من نفس القانون على أن: " یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل  261المادة 
  1الأصول أو التسمیم".

الفاعل الذي یرتكب جریمة السرقة یعاقب بالعقوبة  350وأیضا حسب ما جاءت به المادة 
المقررة لها حیث نصت: "لكلى من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من 

  دج.500.000دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (1(سنة 
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء .یجوز أن یحكم على الجاني 

) 1مكررة لمدة سنة ( 9علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
ثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص علیها ) سنوات على الأك5على الأقل وخمس (

من هذا القانون . ویعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها  13و 12في المادتین 
  2المقررة للجریمة التامة.

كأنه و  وفي حالة تعدد الفاعلین یأخذ كل واحد منهم العقوبة المقررة للجریمة بحیث یعتبر
  م تعددهم.ارتكبها لوحده رغ

  الظروف على عقوبة الفاعلالفرع الثاني : تأثیر 
إن الظروف التي تأثر على عقوبة الفاعل هي نوعین بصفة عامة فهي تنقسم إلى ظروف 
بحسب طبیعتها إلى ظروف موضوعیة وظروف شخصیة وأیضا بحسب الأثر المترتب علیها وهي 

 ظروف مشددة وأخرى مخففة.

                                     
  .226عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص 1
 من قانون العقوبات  46، 45المواد  2
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 الظروف الشخصیة .1

ا الصفات والأحوال المتعلقة بأحد الفاعلین وهي لا تشمل شخصا آخر غیر المعني یقصد به
بها بحیث أنه لا یستفید منها غیره ولا تضر غیره أیضا سواء علم بها الغیر أم لا. وهذه الظروف 

ینتج عنها تشدید هذه العقوبة  لا تؤدي إلى تغییر وصف الجریمة أو تعدیل العقوبة المقررة حیث
  1فها أو الإعفاء منها.تخفی_أو

من ق. الع. الج في الفقرة  44وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حسب ما جاءت به المادة 
الثانیة منها: " یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة ولا تؤثر 

نسبة للفاعل منها إلا بال الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء
الشریك الذي تتصل به هذه الظروف والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى _أو

تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها، بحسب 
 ."على الإطلاق ك في المخالفةما إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروف .ولا یعاقب على الاشترا

أي أن الظروف الشخصیة لا یسري مفعولها إلا على صاحبها الذي تتصل به ولا تمتد إلى غیره 
  من الفاعلین.

  الظروف الموضوعیة .2
وهي ما تعرف بالظروف المادیة وهي متصلة ومتعلقة بالركن المادي للجریمة بصفة عامة 

مصطنعة  اتها مثل من یحمل السلاح ومن یستعمل مفاتیحأي أنها تعتبر وسیلة صلة بالجریمة ذ
أو الإكراه في جریمة السرقة أو استخدام السم في جریمة القتل. وهذه الظروف یمتد أثرها إلى 
الفاعلین جمیعا لأنهم یسألون عن الجریمة كما تحققت سواء علموا بها أو لم یعلموا، فهي عكس 

ا ومن تضره بحیث تضر الجمیع إذا كانت مشددة، الظروف الشخصیة من حیث من یستفید منه
ن لم یعلموا بتواجدها.   2أما إذا كانت مخففة فیستفید منها الجمیع حتى وإ

                                     
  .359عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، دواي للطباعة والإعلان، دون سنة، ص 1
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من ق.ع.ج حیث نصت: " الظروف الموضوعیة اللصیقة  3-44هذا ما جاءت به المادة 
یترتب علیها  بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع على من ساهم فیها

  تشدیدها أو تخفیفها، بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروف.
حسب مواد القسم الخاص من ق.ع.ج اعتبر المشرع الجزائري تعدد الفاعلین ظرف مشدد 
مطبق على كل فاعل مثل ما هو الحال في جریمة السرقة إذا تعدد الفاعلین أي المساهمین 

  1الأصلیین فیها .
على السرقة التي یتعدد فیها المساهمین الأصلیین أي التي ترتكب بواسطة شخصین  فیعاقب

دینار جزائري  1.000.000إلى  500.000بغرامة من و  سنوات 10إلى  5أو أكثر بالسجن من 
وهي عقوبة جنایة بحیث أنه یعاقب على السرقة بعقوبة جنحة في حال ارتكبها فاعل واحد المتمثلة 

  2دینار الجزائري. 20.000إلى  500إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من  في الحبس من سنة
ولقد كرست المحكمة العلیا العدید من القرارات التي تعتبر تعدد الفاعلین ظرفا مشددا في 

. بعد دراسة النوع الأول للمساهمة نا في جریمة تكوین جمعیة الأشرارجریمة السرقة واعتباره رک
مساهمة الأصلیة والتعریف به والتطرق إلى أهم أركانها ودراسة العقوبة الجنائیة المتمثل في ال

المقررة لهذا النوع من جمیع النواحي، سنتطرق أیضا إلى النوع الثاني من المساهمة ألا وهو 
 المساهمة التبعیة بتخصیص المبحث الثاني لدراستها.

   المبحث الثاني: المساهمة التبعیة
ة عن نشاط ثانوي یصدر عن المساهم التبعي والمقصود به المساهمة التبعیة هي عبار 

المساهمة في نشاط إجرامي یرتكبه المساهم الأصلي ویرتبط مع رابطة سببیة، فالمساهمة الجنائیة 

                                     
  .226. 459من ق. ع. ج.  354وانظر المادة  3عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص  1
- 285، ص 2019المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة  ،22/09/2011، المؤرخ في 624058المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القرار رقم  2
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لتحقق النتیجة الجرمیة فیها لابد من تعاون بین نشاط المساهم الأصلي مع نشاط المساهم التبعي 
 1شاط المساهم الأصلي. بحیث یكون هذا الأخیر سبب في ن

الشریك: یقصد به كل من ساهم مساهمة غیر مباشرة في تنفیذ الجریمة وكان دوره مقتصرا -
على تقدیم المساعدة والعون للفاعل الأصلي لتنفیذ غرضه الإجرامي ألا وهو تحقیق النتیجة 

في  تبر شریكایعـ: "التي جاءت ب 42الجرمیة، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 

 ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".

من القانون ذاته من یكون أو یعتبر في حكم  43كما أضاف المشرع أیضا في المادة 
"یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا لاجتماع واحد الشریك حیث نص: 

أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد 
  2الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي".

عاون _أو اعد بكل الطرقومن هذا المقرر القانوني الشریك في الجریمة هو كل شخص س
 على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أو إیواء الأشرار،
وبالتالي لا تظهر طریقة المساهمة مع علم الشریك بها وتعد مبهمة وغیر تامة من حیث العناصر 

 3المكونة للجریمة.

  أركان المساهمة التبعیةالمطلب الأول: 
أنه لقیام المساهمة التبعیة وعقاب الشخص  43و 42ن خلال نص المادتین نلاحظ م

عناصر ألا وهي عنصرین مادیین یتمثلان  3واعتباره مشاركا ومساهما غیر مباشر لابد من تواجد 
في الجریمة الأساسیة أو الأصلیة بمعنى الفعل المعاقب علیه من قبل القانون، بالإضافة إلى 

                                     
  .513علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  1
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المتمثل في القصد الجنائي وهو وسائل المستعملة بالإضافة للركن المعنوي أفعال الاشتراك أو ال
 سیتم شرحه الفروع التالیة._ما

  الركن الشرعيالفرع الأول : 
ابد من أن الفاعل الأصلي یرتكب أو یحاول ارتكاب جنایة أو جنحة وذلك لأن أفعال الشریك 

ب الفاعل الجریمة أو شرع فیها، بحیث لا لا تدخل دائرة التجریم ولا یعاقب علیها إلا إذا ارتك
یشترط أن ترتكب الجریمة تامة ویكفي الشروع فیها وذلك لمعاقبة القانون على الشروع فیها، وهي 

التي تجرم  273الجرائم التي تعتبر جنایات وبعض الجنح التي حددها القانون ومثال ذلك المادة 
 ل التي من شأنها أن تسهل من تنفیذ الانتحار.الاشتراك في الانتحار بالمساعدة عمدا بالوسائ

: " لكل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار 273فتنص المادة 
أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل 

  1إذا نفذ الانتحار".في هذا الغرض یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 
باستثناء الاشتراك في المخالفات الذي لا یعاقب علیه القانون فإنه إذا اتصل نشاط الفاعل 
وتأثر بسبب من أسباب الإباحة، بحیث یصبح نشاطا مشروعا فإن نشاط المساهم التبعي یكتسب 

ركان المساهمة على أ الصفة المشروعة بعد ما كان غیر مشروع وذلك لأن تأثیر أسباب الإباحة
التبعیة واضح مثل من یقتل أو یضرب دفاعا شرعیا عن نفسه ومن یساعده في هذا الدفاع قد 

   2ساهم في فعل قد تجرد من الصفة الغیر المشروعة.
  الركن الماديالفرع الثاني : 

إن المساهم التبعي بدوره یأتي بالركن المادي للمساهمة التبعیة وما یترتب علیه من أثار، 
التالي إذا تخلف هذا الركن انتفت المساهمة التبعیة ذاتها لما یقر به التشریع الجنائي أن له أثار وب

ملموسة كالاعتداء والتهدید بالخطر للحقوق التي یحمیها القانون، وبالتالي فإن الركن المادي 

                                     
 .127، ص 2012انون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الحسین بن شیخ آث منویا، دروس في الق 1
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مي والنتیجة للمساهمة التبعیة من أجل قیامه لابد من توافر ثلاث شروط ألا وهي: النشاط الإجرا
  1الإجرامیة والعلاقة السببیة بین النشاط الإجرامي والنتیجة.

  أولا : الاشتراك الحقیق أو الفعلي 
یجب أن یرتكب المشاركون أحد أفعال الاشتراك المنصوص علیها في القانون فالمساهم 

نون، فمشاركته التبعي یسأل عن الجریمة المرتكبة إذا أخذ الاشتراك أحد الأفعال التي حصرها القا
 2یمكن أن تحدث سواء قبل الفعل الأصلي أو أثناءه أو بعده.

ذكر المشرع الجزائري على سبیل الحصر الوسائل التي یستخدمها الشریك التحقیق النشاط 
من ق. ع. ج. التي تنص: " یعتبر شریكا في الجریمة من لم  42الإجرامي، وذلك في المادة 
ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال  یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه

  التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".
من نفس القانون التي جاءت بـ: " یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن  43بالإضافة إلى المادة 

ن اللصوصیة الذین یمارسو  یقدم مسكنا أو ملجا أو مكان للاجتماع الواحد أو أكثر من الأشرار
العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم _أو

  3الإجرامي".
ومن هنا نستنتج الوسائل المستخدمة التي نص علیها القانون التي تتمثل في الأعمال 

ى إیواء الأشرار ویطلق علیه المساعدة أو المعاونة وهي ما تعرف بالاشتراك الحقیقي، والاعتیاد عل
  الاشتراك الحكمي.
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  ثانیا : إیواء الأشرار ومساعدتهم
أو ما یقصد به الاشتراك الحكمي حیث نص علیه المشرع الجزائري في موضعین نظمهما 

ارة "الاعتیاد على تقدیم مسكن حیث جاءت بعب 43قالع في الأحكام العامة منه في المادة 
مكانا للاجتماع _ذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أوملجأ"، بحیث تنص: " أخ_أو

ضد أمن الدولة أو الأمن العام لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف 
 1ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي"._أو

 177، 91مثل المادة وفي بعض المواد الأخرى من الأحكام الخاصة من نفس القانون 
وغیرها من مواد ق. ع. التي سنذكر كل نص على حدى من أجل  5مكرر  394مکرر، والمادة 

  التوضیح بصورة أفضل.
على: "یعفي من العقوبة المقررة لكل من یبلغ السلطات الإداریة  92تنص المادة 

وتخفض  الشروع فیها". القضائیة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذها أو_أو
العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفیذ أو الشروع فیه ولكن قبل بدء 
المتابعات .وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلین 

الخطورة وذلك بعد بدء  أو الشركاء في نفس الجریمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس
   2المتابعات.

وفیما عدا الجنایات الخاصة التي یرتكبها الجناة شخصیا فإنه لا یقضي بأیة عقوبة علیهم إذا 
كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم یتولوا فیها قیادة أو یقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها 

ویجوز مع  المدنیة أو سلموا أنفسهم إلیهابمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكریة أو 
ذلك الحكم على من یعفى من العقوبة تطبیقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد 

  ".من هذا القانون 14الجنح وبالحرمان من الحقوق المبینة في المادة 
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ون، یعد اشتراك من هذا القان 42مكرر ب: "دون الإخلال بأحكام المادة  177تأتي المادة 
   في جمعیة الأشرار المنصوص علیها في هذا القسم :

 176لكل اتفاق بین شخصین أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 
قیام الشخص عن علم  2من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى 

جرائم معینة بدور فاعل في : نشاط جمعیة الأشرار  بهدف جمعیة الأشرار أو بعزمها على ارتكاب
وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقیق الهدف 

الإیعاز بارتكاب تلك _تنظیم ارتكاب جریمة من قبل جمعیة الأشرار أو -الإجرامي للجماعة ب 
  و إبداء المشورة بشأنه."الجریمة أو المساعدة أو التحریض علیه أو تیسیره أ

: "لكل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض 5مكرر  394وتنص المادة 
الإعداد لجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم وكان هذا التحضیر مجسدا 

  بفعل أو عدة أفعال مادیة، یعاقب بالعقوبات المقررة للجریمة ذاتها" .
ن على أن هذا الفعل یكون من الأفعال اللاحقة للجریمة أي یكون بعد تمامها لقد نص القانو 

والفاعل في هذه الحالة قد یكون بعیدا كل البعد عن الجریمة، إلا أنه یأخذ حكم الشریك بسبب 
تقدیمه المساعدة اللاحقة والمتمثلة في مسكن أو ملجأ أو مكان الاجتماع المساهمین في الجریمة، 

من ق.ع.ج التي تنص: "یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم  43ت به المادة وحسب ما جاء
شرار الذین یمارسون اللصوصیة مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع الواحد أو أكثر من الأ

الأموال مع علمه بسلوكهم _أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أوالعنف ضد أمن الدولة _أو
اعدة لا یكون شریكا إلا إذا كان معتادا على هذا الفعل أي وجود الإجرامي." فإن مقدم هذه المس

 1شرط الاعتیاد على ذلك، فمن یأوي أشرارا لأول مرة لا یعتبر شریكا.

ولقد ورد في أحكام خاصة في ق. الع. الج تطبیقات للاشتراك الحكمي منها: الاشتراك في 
من هذا  42ل بأحكام المادة مكرر ب:" دون الإخلا 177جمعیة الأشرار حیث جاءت المادة 

  القانون، یعد اشتراكا في جمعیة الأشرار المنصوص علیها في هذا القسم
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 176كل اتفاق بین شخصین أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 
من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى قیام الشخص عن علم بهدف 

  لأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معینة بدور فاعل في :جمعیة ا
نشاط جمعیة الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته  -

  ستساهم في تحقیق الهدف الإجرامي للجماعة . 
الإیعاز بارتكاب تلك الجریمة  تنظیم ارتكاب جریمة من قبل جمعیة الأشرار أو -

  دة أو التحریض علیه أو تیسیره أو إبداء المشورة بشأنه.المساع_أو
من قالع التي تنص "كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق  5مكرر  394بالإضافة للمادة 

تألف بغرض الإعداد لجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم وكان هذا 
  1بالعقوبة المقررة للجریمة ذاتها".التحضیر مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادیة، یعاقب 

  الركن المعنويالفرع الثالث : 
لا یكون الشخص شریكا إلا إذا توفر لدیه القصد الجنائي الذي یقوم على العلم والإرادة، حتى 
تقوم جریمة الاشتراك یجب أن یعلم الشخص بكل الأعمال التي تؤدي إلى ارتكاب الجریمة، وأن 

ومنه فإن جهل أو وقع في ، یساهم بها مع غیره في تحقیق نتیجة معینةیدرك أن عمله مجرد حلقة 
خطأ ما لا یعد شریكا مثل من یشتري على شخص سلاح على أساس أن یستخدمه للصید وارتكب 
به الجریمة، فلا یعد البائع شریكا في ذلك أو كمن یقدم مأوى لأشخاص لا یعلم بأنهم أشرار فلا 

 2یعتبر شریكا.

توضیح وفكرة أكثر دقة للمساهمة التبعیة قمنا بتناول شروط قیام الاشتراك في  من أجل تقدیم
المطلب الأول، وللتفصیل والتعمق أكثر لابد من التطرق في هذا الصدد لعقوبة المساهمة التبعیة 

  .وذلك بتوظیف المطلب الثاني لذلك
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  عقوبة المساهمة الجنائیة التبعیةالمطلب الثاني: 
المساهم التبعي بعد التأكد من توافر جمیع أركان المساهمة التبعیة من یوقع العقاب على 

معنوي بالإضافة للركن الشرعي كما سبق أن بینا ذلك، لكن تحدید مقدار العقوبة التي و  ركن مادي
یستحقها المساهم التبعي خلق بعض الصعوبات وهذا بالنظر إلى المساهم التبعي هل یتأثر ببعض 

 بذلك. فالمساهمة التبعیة تفترض نشاط لا یجرمه القانون. الظروف أو لا یؤثر

لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى ما یحدد مقدار عقوبة المساهم التبعي من خلال التعرف 
على العقوبة المقررة للشریك في الفرع الأول ودراسة الظروف المؤثرة على جزاء الشریك في الفرع 

  الثاني.
  قررة للشریك في ظل ما نص علیه المشرع الجزائريالعقوبة المالفرع الأول : 
من ق. الع. الج على عقوبة الشریك كما یلي: "یعاقب الشریك في جنایة  44نصت المادة 

 أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة

ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلا 
  للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف .بالنسبة 

والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع 
على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها، بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه 

  ى الإطلاق".الظروف .ولا یعاقب على الاشتراك في المخالفة عل
یتضح لنا أن المشرع رفض استعارة التجریم ولكنه أخذ باستعارة العقوبة، وعملا بهذه القاعدة 

من حیث  أوفإن الشریك یخضع لنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي سواء من حیث الطبیعة 
  المدة.

التي  من قالع 254فمن یشترك مع المساهم المباشر في ارتكاب جریمة القتل المنصوص 
تقوم على: " القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا". ویعاقب بالسجن المؤبد المنصوص علیها في 

أو تلي  صاحب أوب على القتل بالإعدام إذا سبق التي جاءت بـ: "یعاق .ع من ق. 263/3المادة 
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فیذ جنایة أخرى لكما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تن
 ضمان تخلصهم من عقوبتها . فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو تسهیلجنحة أو 

ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد .وفي جمیع الحالات المنصوص 
علیها في هذه الفقرة یجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشیاء والآلات التي استعملت في ارتكاب 

  مع حفظ حقوق الغیر حسن النیة."الجنایة 
ومن یشارك أیضا في جریمة السرقة یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات طبقا للمادة 

من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من  لكلق.ع التي تنص:  نم 350
العقوبة وتطبق نفس  500.000دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (1سنة (

  على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء.
یجوز أن یحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة 

) سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة 5) على الأقل وخمس (1مكررة لمدة سنة ( 9في المادة 
ن هذا القانون. ویعاقب على الشروع في م 13و 12طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

  1هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة "..
ویطبق أیضا على الشریك العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الفاعل الأصلي المنصوص 

من قالع والمتمثلة في تحدید الإقامة أو المنع منها وغیرها من العقوبات  9علیها في المادة 
 منصوص علیها كالتالي: "العقوبات التكمیلیة هي:ال

   الحجر القانوني -
   الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة -
    تحدید الإقامة -
  المنع من الإقامة -
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  المصادرة الجزئیة للأموال -
  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -
  إغلاق المؤسسة -
  الإقصاء من الصفقات العمومیة -
  ن إصدار الشیكات و/ أو استعمال بطاقات الدفعالحظر م -
  تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -
    سحب جواز السفر -
  نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة -

هذا كمبدأ عام حیث یقوم القاضي الجنائي بالحكم بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة لكل 
ع القاضي من النطق بعقوبة أشد هذه الجنایة أو الجنحة، وهو لیس بمانع یمن شریك ساهم في

أخف من العقوبة المقررة قانونا للمساهم الشریك والفاعل الأصلي، وذلك حسب الظروف _أو
  الشخصیة والموضوعیة المتوفرة.

قوبة وهو ما قد ینتج عدم تطابق عقوبة الفاعل مع عقوبة الشریك، فللقاضي حریة تقدیر الع
ضمن حدود سلطته التقدیریة فالقانون لا یفرض على القاضي المساواة بین عقوبة الفاعل وعقوبة 

  1الشریك، بالإضافة إلى استقلال كل واحد بظروفه الخاصة.
  الظروف المؤثرة على جزاء الشریكالفرع الثاني : 

الفاعل والشریك من  إن المشرع الجزائري تأثر بالنظریة التبعیة أین قرر تحدید العقوبة بین
في فقرتها الأولى، كما أنه قام بوضع قواعد وضوابط تحكم عقاب  44خلال ما جاءت به المادة 

كل مساهم في الجریمة بحسب الظروف الشخصیة التي تحیط به والظروف الموضوعیة المتعلقة 
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الشریك في جنایة  یعاقب" ع.جمن ق. 44بالجریمة، حیث جاء في الفقرة الثانیة والثالثة من المادة 
 ة."أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنح

لا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلا و 
  بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف.

ف العقوبة التي توقع والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفی
أو تخفیفها بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروف  تشدیدهامن ساهم فیها یترتب علیها 

    ولا یعاقب على الاشتراك في المخالفة الإطلاق".
  أولا : أثر الظروف الشخصیة

یرى المشرع أن الظروف الشخصیة یجب أن تقتصر على صاحبها فقط إذ یستقل كل مساهم 
ظروفه الخاصة، فالظروف الشخصیة متعلقة بالركن المعنوي للجریمة فلها دور في زیادة خطورة ب

الجریمة مما یستدعي التشدید في عقاب المتهم أو عكس ذلك حیث تخفف من خطورة الجریمة 
وبالتالي تخفیف عقاب المتهم، وبین القانون حكمها بعدم التأثیر إلا على من توافرت لدیه، فلا 

  بها إلا من تتصل به سواء كان شریكا أو فاعلا. یتأثر
  وهذه الظروف تتنوع بحسب تأثیرها إلى ظروف مشددة وأخرى معفیة ومخففة:

 . الظروف الشخصیة المشددة للعقاب1

وهي صفات شخصیة تقوم في من ارتكب الجریمة فیعتد بها القانون بتشدید العقاب على من 
ب والجرح في ثال ذلك سبق الإصرار في جرائم القتل والضر توافرت لدیه هذه الظروف المشددة وم

قتل الأصول  ج: "یعاقب بالإعدام على من ارتكب جریمة القتل أومن ق.ع. 261المادتین 
  .التسمیم_أو

ومع ذلك تعاقب الأم، سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة 
عشرین سنة على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا  بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى
   أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة."
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من نفس القانون تنص " ذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن  265و
المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا أدت أعمال 

فقد إبصار إحدى _مان من استعماله أو فقد البصر أود أو بتر أحد الأعضاء أو الحر العنف إلى فق
العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى وتكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة 

  ."2ها في الفقرة الأولى من المادة المنصوص علی
  . الظروف الشخصیة المخففة والمعفیة من العقاب:2

من  52/1ار قانونیة تعفي كل من توافرت لدیه من العقاب والتي تقررها المادة وهي أعذ
ص: "الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام نق.ع. فت

ما تخفیف العقوبة إذا كانت  الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة وإ
جوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفي عنه إلى مخففة ومع ذلك ی

من نفس القانون الظروف المانعة من قیام المسؤولیة حیث  47جانب هذه الظروف أضافت المادة 
 2لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة دون الإخلال بأحكام الفقرة " تنص

   1".21من المادة 
  یا : أثر الظروف الموضوعیةثان

هي ظروف عینیة تلتصق بمادیات الجریمة یعني أنها ظروف متصلة بالفعل مما جعلها 
تغیر من مدى خطورته زیادة أو نقصانا، وهي تسري على كل مساهم سواء كان فاعلا أو شریكا. 

مشددة  على شرط أن یعلم بها حتى لا یتفاجأ بما لم یكن على علم به في حالة وجود ظروف
 2تماشیا مع مبدأ الشرعیة.

والظروف الموضوعیة قد تكون مشددة أو مخففة فمثال الظروف التي تعتبر تشدیدا للعقوبة 
تلك التي تلحق جریمة السرقة كظرف اللیل أو حمل السلاح أو التسلق والكسر وهذا مما یجعل من 

سرقة باعتبارها جریمة  هذه الظروف مغیرة لوصف الجریمة من جنحة سرقة بسیطة إلى جنایة
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من ق.ع.ج التي تنص" یعاقب مرتكبوا السرقة بالسجن المؤبد إذا  351موصوفة حسب المادة 
كانوا یحملون أو یحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد 

  ولم یتوافر أي ظرف مشدد آخر.
سلاح أو یضعه أحدهم في المركبة التي وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الجناة یضعون ال

  .مة أو استعملوها في تأمین فرارهم"استقلوها إلى مكان الجری
ومن قبیل الظروف الموضوعیة التي من شأنها تخفیف العقوبة عذر وقوع ضرب شدید من 

 278أحد الأشخاص فیدفع المعتدى علیه لارتكاب جریمة القتل أو الجرح أو الضرب حسب المادة 
الأعذار إذا ارتكبها لدفع  ع.ج. التي نصت "یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب منمن ق.

حقاتها إذا الأماكن المسكونة أو مل حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أوتسلق أو ثقب أسوار أو 
ذا حدث ذلك أثناء اللیل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة حدث ذلك أثناء النهار  .4. وإ

من نفس القانون منها ونذكر  283إلى  277ذر الاستفزاز الذي نصت علیه المواد من وع
یستفید مرتكب جرائم القتل : "ـب 277بعض المواد كمثال على ذلك كالتالي: حیث جاءت المادة 

  ."ها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاصوالجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكاب
لى ارتكابها وقوع د مرتكب جنایة الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إ"یستفی :280والمادة 

  ."هتك عرض بالعنف
  ذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي:ابـ:  283وجاءت المادة 

الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن  -
  المؤبد.

   سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى.الحبس من ستة أشهر إلى  -
  الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة. -



  الثانيالفصل 
 أنواع المساهمة الجنائیة والعقوبة المقررة لهاالفصل الثاني: 

  

60 

 

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على  2و 1في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 
  1الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

  ظروف المختلطةثالثا : أثر ال
عرفها الفقه على أنها ظروف شخصیة وموضوعیة في نفس الوقت فهي تزید من إثم 

یؤدي _لمرتكب، فتزید من شدة خطورته مماالشخص الذي اتصلت به وتأثر على الفعل المجرم ا
إلى تغییر وصف الجریمة فهي ظروف تتصل بالشخص الجاني وتنعكس على الجریمة، ومثال 

جني علیه في جریمة القتل فیتغیر وصف الجریمة من القتل العمد المنصوص ذلك صفو ابن الم
 258من ق.ع وعقوبتها السجن المؤبد إلى قتل الأصول في المادتین  263/3علیه في المادة 

  وعقوبتها الإعدام. 261/1و
: یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى ـب 263حیث یأتي نص المادة 

ى أما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنایة أخر 
 جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها،

  ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد .
ب القضاء بمصادرة الأسلحة وفي جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه الفقرة یج

  والأشیاء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجنایة مع حفظ حقوق الغیر حسن النیة.
كب جریمة القتل أو قتل الأصول على: " یعاقب بالإعدام على من ارت 261وتنص المادة 

حدیث العهد التسمیم . ومع ذلك تعاقب الأم، سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنها _أو
بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة على أن لا یطبق هذا النص على من 

  ".ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة
وفي هذه الحالة من الظروف اتبع المشرع الجزائري السبیل الذي توصل إلیه الاجتهاد 

وبة الشریك مثلما تشدد عقوبة الفاعل الأصلي القضائي الفرنسي الذي قرر هذا الأخیر تشدید عق
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ن لم یعلم الشریك بهذا الظرف المشدد. ومن أجل تفادي أي وضع غیر مقبول أخلاقیا  وحتى وإ
 1عمد إلى اعتبار الشریك فاعلا أصلیا مساعدا حتى تطبق علیه العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

  التي أرادهامسؤولیة الشریك في الجریمة غیر الفرع الثالث : 
قد یكون الاتفاق بین الفاعل والشریك على ارتكاب الجریمة المحددة ولكن یحدث أن یخرج 
الفاعل الأصلي عن ذلك الاتفاق بارتكابه جریمة أخرى، أي أن یرتكب الفاعل جریمة غیر التي 

ریمة أرادها الشریك أیا كانت صورة اشتراكه، ومن أبرز مظاهر هذا الاختلاف إن تكون هذه الج
 2أشد أو أخف من التي أراد الشریك المساهمة فیها .

إلا أن خطة التشریعات اختلفت في مواجهة هذه النقاط فأغفل النص علیها تاركا ذلك للقواعد 
  3العامة المسؤولیة الجنائیة، وبعضها وضع نصوصا في شأنها والتي تخرج عن القواعد العامة.

ه لا یمكن للشریك في كلتا الحالتین تجنب المساءلة ورغم اختلاف التشریعات في ذلك إلا أن
الجنائیة، إذ یوقع علیه العقاب، ولكن قد اختلف تلك العقوبة في ذلك ولا یفلت الشریك من العقوبة 

  4المقررة له.
  أولا: في حالة ارتكاب جریمة أخف

ها عند ارتكاب جریمة من طرف المساهم الأصلي قد تكون أقل جسامة من تلك التي أراد
الشریك، فیثار حول ذلك عن مدى معاقبة الشریك بالنسبة للجریمة التي أرادها وهي الأشد في 

 المساهمة مقارنة بالجریمة المرتكبة فعلا.

لم تتضمن نصا خاصا یعالج هذا النوع من الحالات، إلا  ق. ع. ج.إن أحكام الاشتراك في 
د والأحكام العامة للاشتراك، وذلك إذا كانت أنه من أجل العثور على حل لها تم اللجوء إلى القواع
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الجریمة المرتكبة فعلا وهي الأخف مشمولة بقصد الشریك وحالة ما إذا لم تكن مشمولة به، وذلك 
بالنظر إلى مادیات الجریمة ویعني ذلك معاقبته عن الأخف ما دامت مشمولة بقصده، ولا شك في 

ناصرها المادیة وتعتبر الأخف جزءا من الجریمة شموله لها، لأن الجریمتین تشتركان في أغلب ع
الأشد. وكمثال على ذلك قصد الاشتراك على جریمة القتل ولكن الفاعل الأصلي ارتكب جریمة 

  الشروع فیها أو الجرح العمدي ولم یقم بالقتل.
وفي ما یتعلق بحالة عدم مسائلة الشریك في هذه الحالة عن الجریمة الأشد لأنها في الواقع 

تتحقق ما دام أن الاشتراك في الأصل غیر معاقب علیه إلا عند ارتكاب الفعل الغیر المشروع،  لم
  1فان الشریك لا یسأل عن الأخف لعدم شمول قصده لها.

  ثانیا: ارتكاب جریمة أشد
قد یرتكب المساهم الأصلي جریمة أشد جسامة من التي أرادها المساهم التبعي، وقد یكون 

وقد یكون جزئیا، وكمثال على الاختلاف الكلي ین الجریمتین كأن یحرض  هذا الاختلاف كلیا
قتل، أما  شخص أخر أو یقدم مساعدته له على ارتكاب جریمة سرقة في منزل فیرتكب جریمة

الاختلاف الجزئي كأن یحرض أخر على ارتكاب جریمة تزویر في محرر عادي ویقوم الجاني 
 بالتزویر في محرر رسمي.

ءلة الشریك في هذه الحالة أقر الفقه والقضاء إلى جانب توافر أركان الاشتراك ومن أجل مسا
ذاته أن تكون الجریمة التي یرتكبها الفاعل نتیجة محتملة لأفعال الاشتراك بحیث تتوافر علاقة 
وطیدة بین نشاط الشریك والجریمة التي یسأل عنها بحیث تعد نتیجة لأفعال الاشتراك سواء توقعها 

  2وفقا للمجرى العادي للجریمة أو كان علیه أن یتوقعها . الشریك
ونقصد بذلك أن الفقه أجمع على عدم مساءلة الشریك عن الجریمة الأشد إلا إذا توافرت 
الرابطة لدى أغلب الفقهاء في توافر العلم لدى الشریك بالجریمة الأشد، بینما تتحقق لدى آخرین 

  بمجرد توقعه أو وجوب توقعه لها.
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لم ینص على هذه الحالة بنص خاص وصریح إلا أنه یستخلص من  القانون الجزائريإن 
القواعد العامة والنصوص للاشتراك عن الجریمة التي یرتكبها الفاعل أن تتوافر العلاقة المادیة بین 

  1غیر المباشر.أن یتجه إلیها قصده المباشر أو فعله وبینها 
  

صرین تُبین لنا أن هناك عن مساهمة الجنائیةأن ال ما ذكرناه یمكن أن نستخلص لو من خلا
  ین تقوم علیهما ألا وهما:أساسی

المساهمین التي أخذ بها إلى معاییر التمییز بین ضافة بالإالجُناة في الجریمة الواحدة، تعدد 
  ائیة نوعین أو صورتین وتتمثل في:، ومن هنا یتضح لنا أن للمساهمة الجنالفقهاء
ة: یقصد بها المباشرة أي یقوم المساهم بدور أصلي في تنفیذ الجریمة أو الأصلیالمساهمة  -

  صلي.رتكبها بالمساهم الأجزء منها ویسمى م
صفة المساهم ة: وهي المساهمة الغیر المباشرة ویتصف المساهم هنا بالتبعیالمساهمة  -

یل ارتكاب الجریمة وذلك بمساعدة التبعي ، بحیث یقوم بدور تبعي أو ثانوي في سب
 المساهم الأصلي في تنفیذها.
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  خاتمة 
حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة موضوع المساهمة الجنائیة في قانون العقوبات 
الجزائري، حیث تعرفنا على أن المساهمة تقوم على تعدد الجُناة ووحدة الجریمة، وهما بذلك یعدان 

د عدة أشخاص عنصرین أساسین لقیامهما، وتتحقق النتیجة الجُرمیة المتعلقة بها نتیجة تكاتف جهو 
  في تنفیذ مشروعهم الجُرمي.

للمساهمة الجنائیة تتجلى في نوعیتها الأصلیة المتمثلة في  كما أن الأهمیة القانونیة  -
 التبعیة المتمثلة في الشریك في الجریمة.و  الفاعل الأصلي

 وتتجلى أهمیتها كذلك في التفرقة الموضوعیة والإجرائیة لنوعي المساهمة. -
نا إلیه اتضح لنا  أن المشرع الجزائري تناول أهمیة المساهمة من خلال ما تطرق -

الجنائیة، حیث قام بإبرازها تحت عنوان المساهمة في الجریمة في الكتاب الثاني من الباب الثاني، 
 من هذا القانون. 46حتى  41الفصل الأول منه من قانون العقوبات في المواد 
  یمكن حصرها فیما یلي:ومن هذه الدراسة تحصلنا على عدة نتائج 

اعتمد المشرع الجزائري على المزج بین النظریة التبعیة ونظریة الاستقلالیة لإبراز   -
 دور المساهمین والعقاب المقرر في حقهم.

قام المشرع الجزائري بالفصل بین المساهمة الأصلیة المباشرة التي یرتكبها الفاعل  -
 ون مساهمة غیر مباشرة.والمساهمة التبعیة التي یرتكبها الشریك وتك

فصل المشرع الجزائري بین المساهمین من خلال اعتماده للمذهب الشخصي وهذا  -
رادة المساهمین في الجریمة  جلي من خلال ما نص علیه قانون العقوبات، فهو یعتمد على نیة وإ

 بحسب الخطورة.
رأینا بأنه من  بعد النتائج المتحصل علیها من هذا الموضوع سنوضح بعض المقترحات  التي

  الضروري الإشارة إلیها وهي:
إن المذهب الشخصي الذي اعتمد المشرع الجزائري هو محل جدال بین الفقهاء   -1

ومحل نقد، وهو ما یؤدي إلى ترك فراغ قانوني، بالإضافة إلى أن السلطة التقدیریة لكل قاض 
 ستقوم بخلق اختلاف في الأحكام الصادرة.
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ص من جریمته بكل سهولة كأن ینكر ذلك مدعیاً أنه إن المحرض یمكن أن یتخل  -2
أراد إثارة البُغض والكراهیة لدى الشخص لا أكثر، ومن السهل أن یخلق فكرة الجریمة في ذهن 

 الجاني دون اللجوء إلى الشروط التي وضعها  المشرع.
على المشرع أن ینص بمقدار عقوبة كل من الفاعل والشریك بكل دقة وفق كل   -3

لمتعلقة بهما، فما دامت العقوبة هي نفسها وكلاهما متساویان من هذه الناحیة فلیس الظروف ا
 هناك داع من الفصل بینهما واعتبار مساهم أصلي ومساهم كل على حدى.

وفي ما یخص شریك الشریك لم ینص المشرع على ذلك فكان من الأفضل لو قام   -4
شرع بالتطرق إلى هذه الحالة في نص صریح.  المُ

براز أهم  وعلیه فمن خلال دراستنا البسیطة تمكنا من تقدیم توضیح وتعریف لموضوعنا وإ
 النقاط التي تتمحوره ، واستخلصنا أهم ما جاء به المشرع الجزائري في قانون العقوبات.
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